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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله  رب العالمين  والصلاة والسلام  على سيدنا محمد  وعلى اله وصبحه  ومن تبعه  بإحسان  الى يوم  الدين  وبعد :-

فقد شرع  الاسلام  الزواج  سكنا ً   ومودة ً ورحمة ً  بين الأزواج ، وإبعادا ً  للناس عن الفواحش بقضاء الوطر  بطريقة  مشروعة ، ونظيفة ، وحفظا ً  للأنساب من  الاختلاط ،  واعمارا ً  للكون  بالتناسل .

والحياة البشرية  لا تخلو من النزاع ، والأزواج كسائر  الناس  تحدث  بينهم  منازعات ، وحرصا ً  من الاسلام  على سلامة  هذه  النواة ، وهدوئها  ، وسيرها بخطى  ناجحة نظم الزواج تنظيما ً لا يدانيه تشريع ، فجعل  القوامة للزوج ، بيده عصمة  النكاح ، وقيادة  الأسرة  ضمن  منهج  إسلامي . وجعل عليه  في المقابل التزامات  أدبية  ومالية ، شأن القائد يبذل  كل ما في وسعه  لاصلاح تابعيه ، فكان  الزوج  في الاسلام  مسؤولا ً  عن  الإنفاق  على  زوجته  وولده ، منذ ولادته  حتى  يستغني بماله، بالإضافة  الى عطية يعطيها  لزوجته  عند  العقد  تسمى مهرا ً .

وإذا سارت الأسرة  على  ذلك ، فبتوفيق الله  كان ، وإذا قصر  أحدهم  في واجبه  او حصل  خلاف  فيما  بينهم  على  الحقوق  ، فكيف  يتوصل  صاحب الحق  الى  حقه  المالي ، وكيف  يقدر هذا  الحق  لصاحبه ، وما  اثر المقدرة  المالية  على هذه الحقوق ،  وهل يتأثر  عقد الزواج  بذلك ؟

نبحث ذلك في دعاوى : الفسخ  لعدم  الكفاءة ، والتفريق  للإعسار  عن دفع المهر ، والمتعة ، والتعويض عن طلاق التعسفي ، ونفقة الزوجة ، ونفقات الأقارب في مباحث .

والله نسأل  العون  والصواب  
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  المبحث  الأول

دعوى فسخ النكاح لعدم  الكفاءة 

ونبحث في التعريف بالكفاءة ، والمصدر الفقهي للكفاءة  في قانون الأحوال الشخصية  الأردني . والصفة المعتبرة  في الكفاءة .  وزمن  اعتبارها ، وشروط  دعوى الفسخ لعدم  الكفاءة ،وهل عدم تحقيق  القاضي  من مقدرة  الزوج  المالية  في  الزواج  المكرر موجب  لفسخ العقد ، وهل  التفريق  لعدم  الكفاءة طلاق ام فسخ ؟ في مطالب :-

المطلب  الأول :     التعريف  بالكفاءة  ومصدرها  الفقهي  في قانون الأحوال الشخصية .

اولا ً: التعريف بالكفاءة .

الكفاءة لغة ً : المماثلة في القوة والشرف (1)

واصطلاحا ً : تماثل بين  الزوج والزوجة  في صفات  إذا توافرت  انتظمت  الحياة الزوجية  عادة ، وإذا خلت  منها  لحق  الزوجة وأولياؤها  أذى أدى  الى اختلالها (2) .

وهذه الصفات : كالنسب ، والحرفة ، والعفه ، والمال ، والسلامة من العيوب وهي محل اختلاف  بين الفقهاء 

ثانيا ً: المصدر الفقهي  للمواد 20- 23 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالكفاءة .

المال معتبر بالكفاءة في ظاهر  الرواية  عند الحنفية  ، وقول  عند الشافعية ، ورواية  عند  الحنابلة ، والراجح  عند المالكية  والشافعية ورواية  عند  الحنابلة : عدم اعتباره  بالكفاءة .

والكفاءة  في المال  تعتبر  بالقدرة  على  المهر المعجل  والنفقة الزوجية ،  وهو  الصحيح عند  الحنفية ، وقول عند الشافعية  والحنابلة .  وعند بعضهم  يعتبر التماثل  في الغنى  وهو  القول  الأصح  عند الشافعية .

والكفاءة شرط في لزوم  الزواج  في ظاهر الرواية  عند الحنفية ، وقول عند  الشافعية  والقول  المعتمد عند  المالكية ،وقول  عند  الحنابلة صححه ابن قدامه.

وشرط صحه في رواية  الحسن عن  أبي حنيفة  وهي  المختارة  للفتوى ، وراية  في مذهب  احمد ، والأظهر  عند  الشافعية وقول عند المالكية . (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعجم  الوسيط : مجمع اللغة العربية ، إخراج مجموعة من العلماء ( مادة كفأ ) ط2 : دار المعارف.

(2) شرح قانون  الأحوال  الشخصية  : د . محمود السرطاوي ص 123 الطبعة الاولى ، 1997 ، دار  الفكر ، عمان  ، واحكام  الأسرة  في الاسلام  : محمد مصطفى شلبي ص 291 الطبعة الاولى 1973 ، بيروت 
(3) رد المحتار على الدر المختار بحاشية ابن عابدين :3/86و90 الطبعة الثانية 1966 دار الفكر . والاختيار  لتعليل  المختار ،  عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي  الحنفي  عليه تعليقات محمود ابو دقيقه 3/99و100دار المعرفة للطباعة  والنشر بيروت والمحلي على المنهاج : شرح جلال  الدين  المحلي على منهاج  الطالبين للنووي ، بهامش حاشيتي  قليوبي وعميره 3/233و236  مصر ، دار  إحياء  الكتب  الدينة . ومغني  المحتاج  الى معرفة ألفاظ  المنهاج :محمد  الخطيب  الشربيني 3/212و216 دار الفكر ، بيروت 1995 والمغني على  مختصر الخرقي موفق الدين  عبدالله احمد  بن قدامه 7/372و373و376 ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1972 حاشية الدسوقي على شرح الكبير : محمد بن عرفه  الدسوقي 2/249 مطبعة دار إحياء  الكتب العربية ،مصر .الشرح  الصغير :احمد بن محمد بن احمد  الدردير 1/398 الطبعة  الأخيرة ،1952 ، مصطفى  البالي وشركاه مصر . وجواهر  الإكليل : شرح مختصر الشيخ خليل : صالح عبدالسميع الابي الأزهري 1/288 دار الفكر للطباعة  والنشر
.   

(3)

وقد  استقى  قانون الأحوال الشخصية  الأردني  أحكام  الكفاءة  من مذهب  الحنفية ، غير  انه  لم يجعل للولي  حق  الفسخ  إذا زوجت موليته نفسها بأقل من مهر المثل

 المطلب  الثاني 

الصفة  المعتبرة في الكفاءة

 حصر قانون الأحوال الشخصية  الكفاءة  بالقدرة  على  المهر المعجل  والنفقة في المادة 20 .

والمقصود بالمهر المعجل ، الذي  اتفق الطرفان  على تعجيله  ، والأصل ان  يكون المهر  معجلا ً ، لذلك  إذا لم يصرح  في العقد  بتأجيله ، يعتبر  معجلا ً  عملا ً بالمادة 45 من قانون  الأحوال الشخصية  ونصها : ( يجوز تعجيل المهر المسمى  وتأجيله كله  او بعضه  على ان يؤيد ذلك  بوثيقة  خطية ، وإذا لم يصرح  بالتأجيل  يعتبر  المهر معجلا ً ).

والقدرة على النفقة : تتحقق بمن  كان له  مورد مالي  يستطيع منه  الإنفاق  على زوجته كمن يعمل بمرتب أسبوعي  او شهري ، او    بالمياومة  .

او بمن يملك مالا ً يستطيع  الإنفاق  منه ، وقد قدره بعض الحنفية بكفاية شهر (1) وبما ان المحاكم الشرعية  تفرض  النفقة عادة  لمدة زمنية  تقدر بشهر فأرى كفاية القدرة  على النفقة  بما يكفي  الأنفاق لمدة  شهر ،عملا ً بالمادة 183 من قانون الأحوال الشخصية ونصها: ( ما لا ذكر له في هذا القانون  يرجع  فيه الى الراجح  من مذهب أبي حنيفة ).  

ولو كان قادرا ً على دفع  النفقة ، ومعه  مال يساوي  المهر المعجل ، وعليه  دين  يساوي ما معه ، فيعتبر  كفؤا ً به  لانه يجوز قضاء أي الدينين شاء (2) ، رجوعا ً الى الراجح من مذهب  ابي حنيفة عملا ً بالمادة  183 من قانون الأحوال الشخصية .

ولو كان قادرا ً  على الأنفاق ، وليس معه من المال ما يفي بمهرها المعجل ، ورفع الولي  دعوى فسخ العقد لعدم الكفاءة ودفع الزوج  الدعوى  ان  الزوجة قبضت معجل مهرها  الى حد يمكن معه دفعه، او أجلته وثبت ذلك ردت دعوى الفسخ ؛ لان  الزوجة إذا كانت  كاملة الأهلية يجوز لها  إنقاص المهر  وتأجيله . عملا ً بالمادة 47 من قانون الأحوال الشخصية (( إذا  استلمت الزوجة  المهر المعجل  وتوابعه  او رضيت بتأجيل  المهر او التوابع  كله او بعضه الى اجل  معين فليس  لها حق  الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة  بحقها )) .

والمادة 63 : (( للزوج الزيادة في المهر  وللمرأة الحط منه  إذا  كانا كاملي  أهلية التصرف ....)) .

ومما يجدر الإشارة اليه  ان المرأة لها ان تقبل بمهر دون مهر المثل ، ولا حق  للولي بالاعتراض عليه ؛ لان  المهر حقها ، ولها حق التصرف فيه ما دامت  كاملة الأهلية .عملا ً بالمادة 22 من قانون الأحوال الشخصية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رد المحتار 3/90

(2) المرجع السابق 3/90

(4)

المطلب  الثالث 
زمن اعتبار  الكفاءة .

الكفاءة تعتبر عند  العقد ، فإذا كان كفؤا عند  العقد ، ثم اصبح غير كفء ، فان  كان قادرا ً على المهر  المعجل  والنفقة عند العقد ، ثم اعسر ، أو كمن كان ينفق عليها بتكسبه ولا مورد له غيره ، ثم غدا عاجزا ً عن  التكسب بعد العقد ، فلا يحق لها  طلب الفسخ .

عملا ً بالمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية (( ...  وتراعى الكفاءة  عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في  الزواج )) .

ويثور تساؤل : إذا  كانت  العبرة  بالكفاءة وقت  العقد ، ثم ايسر  واصبح قادرا ً على  المهر  والنفقة  بعد العقد وقبل رفع دعوى الفسخ ؛ فهل تقبل  الدعوى ، ويفسخ العقد ؟

بما ان  الكفاءة  حق شخصي ، ولا تتعلق بحق الشرع بدليل  انها لو تزوجت  زوجا ً برضاها ولا تعلم  هي والولي  عدم  كفاءته ، فليس لأي منهما  حق الفسخ . (المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية).

وبما ان الدعوى  لا تقبل  الا إذا  كان لرافعها مصلحة  قانونية ، وحيث لا مصلحة لها في الدعوى ، لانه بيساره زال سبب الفسخ فلا تقبل دعواها . ويسقط حقها بالفسخ .

المطلب الرابع

شروط دعوى فسخ العقد لعدم الكفاءة :

1- ان تكون الكفاءة  قد اشترطت  عند  العقد ، أي اشترط  في عقد  الزواج الولي او الزوجة  ان يكون  الزوج قادرا ً على  المهر  المعجل  ونفقة  الزوجة ، وقبل بذلك. او ان يخبر  الزوج انه كفؤ ، ثم يتبين انه غير كفؤ ، لانه يكون قد غر الزوجة بإخباره . ( المادة 21 من قانون  الأحوال الشخصية )

وإذا لم يقبل الزوج بهذا الشرط  وتم  عقد الزواج رغم ذلك وتبين انه غير كفؤ ، فلا يحق للزوجة او وليها  طلب  الفسخ لانهما قصرا في عدم  السؤال عنه دون تغرير منه ؛ ذلك فان الزوجة إذا تزوجت بزوج دون علم منها بكفاءته أي لم تسأل عن كفاءته ولم يخبرها بكفاءته فليس لها حق طلب  الفسخ ، وعند عدم موافقته على  الشرط يسقط حقها بالاعتراض بالأولى .

2- ان لا تكون الزوجة حاملا ً قبل رفع  الدعوى ، او أثناء رؤيتها . حرصا ً على حق  الحمل ، وترجيحا ً لمصلحته على مصلحة  الزوجة والولي في الفسخ . ( المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية ) .
(5)
3- ان لا يكون المعترض قد رضي بالزواج صراحة ً او دلالة ً ، بعد علمه  بعدم الكفاءة : كأن تمكن الزوجة الزوج من نفسها  بعد علمها  بعدم كفاءته او تقبض مهرها ، او تطالب بنفقة ، أو يجهزها الولي بالمهر ....(1) رجوعا ً الى  الراجح من مذهب ابي حنيفة  عملا ً بالمادة 183 من قانون الأحوال الشخصية ؛ والسبب ان الكفاءة شرعت دفعا ً للأذى ، لان الزوجة والأولياء يتعيرون بزوج غير كفء للزوجة ، فإذا صدر منهما  ما يدل  على  القبول مع عدم  الكفاءة  يسقط حقهم  بطلب  الفسخ ، لانهم اسقطوا حقا ً خالصا ً لهم بقبولهم  لا يتعلق به حق  الشرع .
المطلب الخامس 

هل عدم تحقق القاضي من قدرة الزوج  المالية  في الزواج  المكرر موجب للفسخ ؟

نصت  المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية (2) .

1- يتوجب  على  القاضي  قبل إجراء عقد  الزواج  المكرر  التحقق من :-

1-قدرة  الزوج المالية  على المهر والنفقة .

2- إخبار الزوجة  الثانية  بان الزوج متزوج بأخرى .

3- على المحكمة إعلام  الزوجة الاولى بعقد  الزواج  المكرر بعد  إجراء عقد  الزواج .

جاءت  هذه المادة  في فصل شروط أهلية  الزواج ، مما يعني  لأول وهلة ان قدرة  الزوج  المالية  في الزواج المكرر- زواج  من بعصمته زوجة او اكثر – شرط من شروط الأهلية ، وان تخلفه يترتب عليه  الفساد ،عملا ً بالمادة 34 من قانون  الأحوال الشخصية  ونصها : 

( يكون الزواج فاسدا ً  في الحالات التالية :-

1- اذا كان  الطرفان او أحدهما غير حائز على شروط  الأهلية  حين العقد .

وانه لذلك يكون  الزواج فاسدا ً ، ويجب التفريق  بين  الزوجين  باسم  الحق العام الشرعي ويمنع بقاء هذا الزواج لتعلقه بحق الله .

غير ان المدقق في المادة يجد ان ما جاء  بالمادة لا يعدو ان يكون  عملا ً اداريا ً ، يقوم به  القاضي ، ولا يترتب على  تخلفه فساد  العقد  او بطلانه ، وكل ما يترتب  على عدم  قيام  القاضي بالتحقيق فيما ذكر مساءلته تأديبيا ً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)الاختيار 3/100

(2)أضيفت  بالمادة 3 من  القانون المؤقت  رقم 82 لسنة 2001 من القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية 

(6)

واستدلالنا على ذلك :-

1- ان المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية بينت شروط  أهلية  الزواج : ان يكون الخاطب  والمخطوبة  عاقلين  وان يتم كل منهما  الثامنة عشرة  شمسية  من عمره ونصها : ( يشترط في أهلية  الزواج ان يكون الخاطب  والمخطوبة  عاقلين ، وان يكون كل منهم  قد أتم  الثامنة عشرة سنة شمسية ، الا انه يجوز للقاضي  ان يأذن  بزواج من لم يتم منهما هذه  السن إذا  كان  قد اكمل  الخامسة  عشرة  من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها  بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة .

فهذه  المادة  وضّحت  شروط  الأهلية  للزواج ، والمقدرة  المالية ليست منها .
2- المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية  اشترطت في لزوم  الزواج  الكفاءة وحددتها  بالقدرة المالية  للزوج على المهر المعجل والنفقة .( يشترط  في لزوم  الزواج  ان يكون  الرجل كفؤ للمرأة في المال ، وهي ان يكون  الزوج قادرا ً  على المهر  المعجل  ونفقة الزوجة ....).
فالقدرة  على  المهر   المعجل والنفقة  الزوجية شرط لزوم الزواج ، وليس شرط صحة . وتحقيق القاضي  عمل إداري  بحت حكمته  ان تقف المرأة  على قدرة  خاطبها  المالية  قبل  أقدامها  على الزواج  منه .

فإذا حقق القاضي  واعلمها  بعدم  مقدرة خاطبها  المالية ، واقدمت  على الزواج على علم بذلك ،  انعقد الزواج لازما ً  حتى ان القاضي  لا يملك  الامتناع  عن إجراء  العقد ، لان مهمته  بإعلامها  بعدم  مقدرته المالية  تكون  قد انتهت ، وجعل الخيرة لها  بين إجراء العقد  او الامتناع  عن إجرائه ،  المهم  ان تكون على بصيرة  من  أمرها  فلا تُقْدِم على الزواج  على ظن منها  ان خاطبها  موسر وقادر  على  إيفائها  مهرها والإنفاق عليها .

المطلب  السادس

هل  التفريق لعدم  الكفاءة طلاق ام فسخ ؟

  التفريق للكفاءة  فسخ للعقد  من اصله ، ولا تحسب طلقة .

لذلك :

1- إذا كان  قبل  الدخول  والخلوة ، فللزوج استرداد  ما دفع من المهر . عملا ً بالمادة 49 من قانون الأحوال  ( إذا وقع الافتراق  بطلب من الزوجة  بسبب وجود  عيب او علة في الزوج او طلب  الولي  التفريق  بسبب عدم الكفاءة ، وكان ذلك  قبل الدخول  والخلوة  الصحيحة يسقط  المهر  كله ) .

والمادة 50 ( إذا فسخ  العقد  قبل  الدخول  والخلوة  فللزوج  استرداد  ما دفع من  المهر ).

2- اما بعد الدخول : فانه  لا يوجد نص بالقانون  يبين  فيما  إذا  كانت الزوجة  تستحق مهرها  ام يسقط 

وعملا ً بالمادة 183 ((ما لا ذكر له يرجع  الى الراجح من مذهب  أبي حنيفة)).

والراجح في المذهب  ان لها  بعد الدخول بها كامل مهرها ، ونفقة عدتها (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاختيار :3/100





    (7)

المبحث  الثاني 

دعوى التفريق للإعسار  عن دفع المهر .

نتناول في هذا  المبحث  بيان  المصدر الفقهي  للتفريق  للعجز عن دفع المهر ، والفرق  بين التفريق لعدم الكفاءة  والتفريق للإعسار  عن دفع  المهر ، وشروط  التفريق للإعسار  عن دفع المهر ، في مطالب . وقبل ذلك  نعطي  فكرة  موجزة  عن المهر .

المهر : هو المال  الذي  يجب على الزوج  لزوجته  بعقد زواج صحيح ، او دخول  بالعقد  الفاسد ، فهو عطية من  الزوج لزوجته وليس عوضا ً .

وهو واجب  ولو لم يسمه في العقد ولو اتفق الطرفان  على نفيه (1)، او كانت  التسمية فاسدة كأن سمي الخمر مهرا ً(2) ، او كان مجهولا  جهالة  فاحشة  بعدم  ذكر نوعه  كدابة ،  وفي هذه الأحوال يجب مهر   المثل (3) .

ومهر المثل : يقدر بمهر مثل الزوجة من أقارب  أبيها : بالسن ، والجمال ، والعقل ، والدين ، والبلد والعصر ، والبكارة ، وكمال  الخلق ، وعدم  الولد ، والعلم ، والمكان  والزمان. فان  لم يوجد  فمهر مثيلاتها  من الأجنبيات ، وقيل مهر مثيلاتها  من قبيلة  مثل قبيلة  أبيها ، وعن أبي  حنيفة  انه لا يقضى بمهر المثل في هذه  الحالة . وقد أخذت بذلك  المادتان 44و54 من قانون  الأحوال الشخصية غير انه  يقدر مهر المثل بمهر امرأة مثلها  من اهل  بلدتها  إذا لم يوجد مثيلا ً لها من أقارب أبيها .

المطلب الأول 

في المصدر الفقهي  للمادة 126 من قانون الأحوال  الشخصية  بالفسخ للعجز عن دفع المهر .

جاء في الأسباب الموجبة  لقانون  الأحوال الشخصية ان المادة  126 من قانون  الأحوال الشخصية أخذت  من مذهب الشافعية ، لانه لا يوجد  في مذهب  الحنفية  ما يعالج  هذه  الحالة  بصورة حاسمة .

وللشافعية  في  التفريق  للإعسار  عن دفع  المهر  ثلاثة أقوال : 

1-الفسخ  قبل  الوطء لا بعده وهو  اظهر  الأقوال . وفي قول للزوجة  الفسخ قبل  الوطء  وبعده ، وفي قول ليس لها  الفسخ مطلقا ً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح  القدير : كمال  الدين  محمد  السيواسي المعروف  بابن  الهمام 3/324 الطبعة  الثانية ، دار الفكر ، بيروت .

(2) المرجع السابق 3/358  .
(3) المرجع السابق 3/355.
(8)

ولو دفع بعضه وعجز عن بعضه ، فعلى  القول المعتمد  عندهم  الفسخ ويثبت  الإعسار  بالإقرار او البينة ، وبعد الإثبات يمهل  على الأظهر  ثلاثة أيام  لدفعه وان لم يطلب  الزوج مهلة ، رجاء  دفعه ولو باستقراض ونحوه ، وإذا  لم يدفعه فسخه القاضي ، وإذا دفعه  ردت  دعواها (1).

وقد أجاز  المالكية  التفريق  للإعسار  عن دفع  المهر  الحال قبل الدخول وجعلوه طلاقا ً (2) .

وأجازه  الحنابلة ولو بعد الدخول ما لم تكن عالمةً بإعساره (3) 

المطلب الثاني  :في الفرق بين التفريق لعدم  الكفاءة  والتفريق للإعسار  عن دفع المهر .

التفريق للكفاءة   المنصوص عليه  بالمواد 20-23 تختلف عن  التفريق للإعسار  عن دفع المهر  المنصوص عليها  بالمادة 126 وتتجلى مظاهر الاختلاف في :-

1- الخصم فيهما :  الخصم في دعوى  التفريق للكفاءة  الزوجة والولي حسب الأحوال ولو كانت  الزوجة كاملة أهلية التصرف .

اما في التفريق للإعسار  عن دفع المهر : فالخصم  فيها  الزوجة فقط ، ولا تقبل الدعوى من الولي     لو كانت  الزوجة أهلا ً للتقاضي ، لان  الحق  يختص بها  وحدها .

2- الدخول وعدمه : يجوز طلب  التفريق لعدم  الكفاءة  قبل الدخول  وبعده ، ما لم يسقط بإحدى  المسقطات  ومنها  ان تحمل  الزوجة قبل التفريق .

اما  التفريق للإعسار  فلا يجوز  الا قبل  الدخول . فإذا  دخل  الزوج بزوجته  امتنع طلب  التفريق .

3- الإثبات : تثبت دعوى  التفريق لعدم الكفاءة بكافة  وسائل الإثبات  الشرعية .

بينما  لا تثبت  دعوى التفريق للإعسار  عن دفع المهر  الا بالإقرار  أوالبينة .

4- الإمهال :  في دعوى  التفريق  للإعسار ، يمهل  الزوج  مدة  لا تقل  عن شهر  بعد  ثبوت عجزه  عن دفع  المهر . اما في دعوى التفريق  للكفاءة ، فلا يمهل .

5- إذا تزوجت  المرأة رجلا ً وهي لا تعلم كفاءته أي مقدرته  على دفع  المهر  والنفقة ، ولم يخبرها بكفاءته ، ولم تشترط  الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء فلا يحق لها طلب  الفسخ .

بينما يجوز لها  ان تطلب  الفسخ  للإعسار عن دفع  المهر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)مغني المحتاج 3/565 

 (2)الشرح  الكبير على مختصر خليل : مطبوع  بها مش حاشية  الدسوقي : لأبى البركات سيدي احمد  الدردير 2/299 ، مطبعة  أحياء  الكتب العربية ، مصر

 (3) الروض المربع بشرح زاد المستقنع : منصور بن يونس البهوتي ص 360 علم الكتب بيروت  






(9)

المطلب  الثالث 

شروط  التفريق للإعسار عن دفع المهر .

يشترط للتفريق للإعسار  عن دفع  المهر  وفقا ً للمادة 126 من قانون  الأحوال  الشخصية :-

1- ان تطلب  الزوجة  التفريق قبل دخول زوجها بها ، فإذا قدمت  دعواها  بعد الدخول  لا تقبل .

2- ان تدعي  الزوجة عجز زوجها  عن  دفع مهرها  المعجل كله ،  او دفع بعضه ، فلو دفع  اكثر مهرها المعجل ، وبقي اقله قبلت دعواها . هذا ان كان حاضرا ً .
وان كان غائبا ً : ولا يعلم  له محل  إقامة  ، يكفي ان تدعي  انه  لا مال  له يمكن تحصيل  المهر منه ، لانه غائب عنها ، فربما  كان  قادرا ً على  دفع  مهرها ، او كان معسرا ً فأيسر لربح جناه بتجارة ، فاكتفى منها المشرع  بان تدعي  انها لا تعلم  له مالا ً يمكن  تحصيل  المهر منه ، وان تقيم البينة  على ذلك .

3- ان تثبت الدعوى  بالبينة  او الإقرار ، فإذا لم يقر بالدعوى ، ولم تقم  البينة على دعواها  ردت  دعواها دون توجيه اليمين  الى المدعى عليه  الزوج . لان  المادة 126 اشترطت  إثبات  الدعوى  بالبينة او  الإقرار ، والنكول عن اليمين ليس منهما ، وان كان من وسائل  الإثبات .

4- ان يمهل القاضي المدعى عليه ان كان حاضرا ً او غائبا ً  معلوم محل الإقامة ، مدة لدفع  المهر  لا تقل عن شهر ، فإذا لم يدفعها فرّق بينهما .
اما إذا  كان  غائبا ً مجهول  محل الإقامة ، فلا يمهل ، ويحكم  القاضي  بالتفريق بعد  ثبوت الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







      (10)







المبحث  الثالث







في






        دعوى المتعة 

نبحث التعريف  بالمتعة ، وحكم  المتعة ، وتقدير  المتعة عند الفقهاء ، وشروط  دعوى  المتعة ، وتقدير المتعة بالقانون : في مطالب 

المطلب الأول : 
المتعة : متع  الشيءُ متوعا ً .بلغ في الجودة الغاية في بابه ،ومتع ُ الشيء ُ متاعة ً جاد 

ومتعة  المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق لتنتفع  به من نحو مال  او خادم (1) 

وتعددت تعريفات  الفقهاء لها فقد عرفها  الشربيني من الشافعية: بأنها : مال يجب  على الزوج دفعه لإمرأته  المفارقه في الحياة  بطلاق وما في معناه بشروط .(2)

وعرفها الدردير من المالكية بأنها : ما يعطيه  الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق يجبر خاطرها .(3) 

وتعطي التعريفات معنى متقاربا ً : بأنها  المال  الذي يعطيه  الزوج لزوجته لفراقها .

المطلب الثاني :

في حكم  المتعة :

ذهب  الحنفية  والشافعية في الجديد والحنابلة  والمالكية  في قول غير مشهور عندهم : الى  ان المتعة  واجبة إذا توافرت  الشروط التالية :

1- ان تقع  الفرقة  قبل الدخول  عند الشافعية والحنفية ، واشترط  الحنابلة  وقوعها  قبل الخلوة .

2- ان لا تكون  الفرقة  من جهتها : كردتها وإبائها الاسلام .
3- ان تقع  الفرقة قبل تسمية  المهر  عند  الشافعية والحنابلة ، فلو تزوجها بدون تسمية  المهر ، ثم سمي   لها مهر ، فلا تجب المتعة ، وعند الحنفية تجب المتعة .
والمشهور  في  مذهب  المالكية ان  المتعة مندوبة لكل مطلقة ، عدا من طلقت قبل  الدخول وقد سمي لها مهر او وقعت الفرقة  بلعان ، أو باختيارها  لعيب  في الزوج ، او لرضاع او مخالعة ( 4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعجم الوسيط : مادة :متع .

(2) مغني  المحتاج 3/307.
(3) الشرح  الكبير 2/425
(4)  فتح القدير 3/326-328، ومغني المحتاج 3/307 وما بعدها ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  محمد بن عرفه الدسوقي 2/425 مطبعة دار إحياء  الكتب العربية ، مصر ، مواهب  الجليل شرح مختصر خليل : أبو عبدالله  محمد بن عبدالرحمن  المغربي  المعروف بالحطاب 4/105، الطبعة الثانية ، 1978 ، دار  الفكر  ن بيروت.
والروض  المربع  بشرح زاد  المستقنع : منصور بن يونس  اليهوني ص 359 ن عالم  الكتب ، بيروت والمغني 8/51و54
(11)

المطلب الثالث :

في تقدير المتعة عند الفقهاء 

اختلف  الفقهاء  في معيار  تقدير المتعة .

1- فذهب بعضهم  الى تقديرها  حسب حال  الزوج يسرا ً وعسرا ً: وهو مذهب  الحنابلة ، والمشهور  عند المالكية ، وقول عند الشافعية ، وقول  عند الحنفية  اختاره  ابو بكر  الرازي وصححه المرغيناني .

2- وذهب بعضهم الى تقديرها  حسب حال الزوجين : وهو  المفتى به عند  الحنفية ، والراجح عند  الشافعية ، وقول  غير مشهور عند  المالكية .
3- وذهب الكرخي  والقدوري من الحنفية  الى اعتبار  حالها ، وهو قول عند الشافعية ، والمالكية 01) .
المطلب الرابع 



في شروط  دعوى  المتعة  في قانون  الأحوال الشخصية :

نصت  المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية الأردني : إذا  وقع الطلاق  قبل  تسمية  المهر  وقبل  الدخول والخلوة ، فعندئذ تجب المتعة  ، والمتعة  تعين  حسب  العرف  والعادة بحسب حال  الزوج  على ان لا تزيد على نصف مهر المثل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) رد  المحتار : 2/111 وفتح القدير والعناية على الهداية 3/326 وما بعدها ، مغني  المحتاج 3/308 والمحلى على  المنهاج وحاشية قليوبي عليه 3/291 والروض  المربع 359 والشرح  الكبير 2/425 ومواهب الجليل 4/105
(12)

شروط دعوى المتعة .
يشترط  لصحة  دعوى  المتعة  حسبما  جاء  في  المادة 55 من قانون الأحوال  الشخصية ما يلي :

1- ان تقع  الفرقة  قبل الدخول  والخلوة الصحيحة ، وقد  اشترط  القانون  لدعوى  المتعة  عدم  حصول الخلوة الصحيحة  بين الزوجين أخذا ً  بمذهب الحنابلة  وخلافا ً لرأي الحنفية  الذين  لم يشترطوا  عدم الخلوة لوجوب  المتعة .

2- ان تقع  الفرقة  قبل تسمية  المهر ، فإذا لم تتم تسميته  ، او اشترط عدم  التسمية ، او كانت  التسمية  فاسدة  كطير في الهواء ، او  على مال غير متقوم ، وجبت المتعة بشروطها : لانه  في هذه الحالات  لو  دخل بها  وجب مهر المثل .
3- ان يقع الطلاق  قبل  التسمية ، وهذا يعني  ان  العقد  إذا جرى  بلا تسمية  او كانت  التسمية  فاسدة ، ثم فرض مهر  للزوجة ، وطلقت قبل   الخلوة والدخول . فلا متعة  لها  ولها  نصف مهرها  المفروض  أخذا ً برأي  الجمهور  وخلافا ً لمذهب  الحنفية .
المطلب  الخامس    في تقدير  المتعة في القانون .

وضعت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية  ثلاثة معايير لتقدير  المتعة  عند  اختلاف  الأطراف عليها :                    1-مراعاة العرف والعادة .  

2-حالة  الزوج  المادية .  

 3- ان لا تتجاوز المتعة  في حدها  الأعلى  نصف مهر مثل  الزوجة .

والقاضي ينتخب خبراء  عملا ً بالمادة 84 من قانون أصول المحاكمات الشرعية  ويفهمهم كيفية  التقدير  ضمن المعايير السابقة .

ويلاحظ  ان المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية  راعت جانب الزوج من جهة  ان تقدير  المتعة  يجب  ان يتم  حسب  حاله عسراً ويسرا ً ، وراعت جانب الزوجة من جهة  ان لا تزيد  المتعة عن نصف مهر المثل ، ومهر المثل يقدر حسب أمثالها من قوم أبيها كما قضت  المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية ، وراعت جانب العرف  والعادة  دون بيان وجه هذه  المراعاة ، وارى تفسير المراعاة  من حيث جنس المتعة  ومقدارها ، بما  يمتع الناس  الذين يعيشون  في بلد  الزوج  زوجاتهم ، من ثياب او حلى او أثاث بيت       او سيارات ؟ وكم قيمة  المتعة ؟ وماذا وكم يمتع من هو  في حالة  هذا  الزوج  المالية، زوجته ؟







     (13)







المبحث الرابع








في 





    دعوى  التعويض  عن طلاق  التعسف 

نص  المادة  134 :  المعدلة  بالمادة 7 من القانون  المؤقت  رقم 82 لسنة 2001م   قانون معدل  لقانون  الأحوال الشخصية ( إذا طلق  الزوج  زوجته تعسفا ً ، كأن طلقها  لغير سبب معقول ، وطلبت من القاضي  التعويض  حكم لها  على مطلقها  بتعويض  لا يقل  عن نفقة  سنة ،  ولا يزيد  على نفقة  ثلاث سنوات ويراعى  في فرضها  حال الزوج  عسرا ً ويسرا ً ، ويدفع جملة واحدة  إذا كان  الزوج موسرا ً ، وأقساطا ً  اذا  كان معسرا ً ولا يؤثر  ذلك  على حقوقها  الزوجية الأخرى .

ونبحث في  التعريف  بالطلاق  التعسفي ، وشروط  دعوى التعويض ، وتقدير  التعويض  في مطالب :

المطلب الأول :في  التعريف بالطلاق  التعسفي :

تعريف الطلاق  :  

الطلاق لغة ً: اصل الطلاق التخلية من الوثاق ، يقال طلقت البعير من عقاله ، وطلقته وهو طالق وطلْق . ومنه استعير طلقت  المرأة  نحو خليتها فهي طالق ، أي مخلاة  عن حبال النكاح (1) .

واصطلاحا ً :  عرّفه الدردير : إزالة عصمة  الزوجة بصريح لفظ او كناية  ظاهرة  او بلفظ ما مع نيته (2).

وعرّفه الشربيني : حل عقد النكاح بلفظ  الطلاق  وغيره (3) . 

وعرّفه  ابن قدامه : حل قيد  النكاح (4).

وعرّفه  التمرتاشي : رفع  قيد النكاح  في الحال  او  المال بلفظ مخصوص (5) .

التعريف بالتعسف :  

لغة : عسف فلانا أخذه بالعنف والقوة وظلمه ، وعسف في الأمر : فعله بلا رؤية ولا تدبر ، ويقال  عسف المرأة غصبها نفسها واعتدى عليها (6) .

اصطلاحا : عرفها  الدكتور فتحي الدربيني بأنه : مناقضة قصد   الشارع  في تصرف مأذون فيه       شرعا ً بحسب الأصل  (7).

 وقد وضع  القانون   المدني الأردني ضوابط لاستعمال  الحق ، وجعل  الخروج عليها استعمالا ً غير  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) المفردات  في غريب القران لابي القاسم  الحسين بن محمد  المعروف بالراغب  الأصفهاني ، ص 309  دار  المعرفة ، بيروت .

(2)الشرح الكبير :2/347
(3)مغني المحتاج 3/356
(4)المغني 8/233
(5)رد المحتار 3/226
(6)المعجم الوسيط : مادة عسف .

(7) نظرية  التعسف في استعمال  الحق في الفقه الإسلامي : د . فتحي الدريني ص 84 ن الطبعة  الثانية 1998، مؤسسة  الرسالة ، بيروت .
(14)

مشروع وأوجب  الضمان  على  من خرج  عليها ، وهي مبينة  بالمادة 66 : ونصها : 

1- يجب  الضمان  على من  استعمل  حقه  استعمالا ً  غير مشروع .

2- ويكون استعمال  الحق  غير مشروع :-
1- إذا توفر  قصد  التعدي .

2- إذا كانت  المصلحة  المرجوة  من  الفعل  غير مشروعة .
جـ - إذا كانت  المنفعة  منه لا تتناسب مع  ما يصيب  الغير من الضرر .

د – إذا تجاوز ما جرى عليه  العرف  والعادة .

وهذه القواعد واضحة ، والخروج  عليها  يعد تعسفا ً او إساءة لاستعمال  الحق او استعمالا ً للحق استعمالا ً  غير مشروع ، فهذه  التسميات  بمعنى واحد . 

والحق : كل مكنة تثبت  لشخص  من الأشخاص  على سبيل  التخصيص والإفراد ، كحق  الشخص في ملكية عين من الأعيان ، او حقه  في طلاق زوجته .(1)

هذا وقد مثل المشرع  بالمادة 134 من قانون الأحوال  الشخصية  لطلاق التعسف ، بان طلق  الرجل  زوجته  بلا سبب معقول  وجعل لها عليه  تعويضاً لا يقل عن نفقة سنة  ولا يزيد  على  نفقة ثلاث سنوات .

المطلب  الثاني  : في شروط  دعوى  التعويض  عن طلاق  التعسف .

يشترط  في طلب  التعويض  ان تبين  المدعية  في دعواها :-

1- ان الطلاق وقع بائنا ً ، او رجعيا ً وبانت  الزوجة بانقضاء  العدة : لان  الطلاق  الرجعي  لا  ينهي  الزوجية حالا ً ، وللمطلق  إرجاع  مطلقته  أثناءها ، وبذلك يزول الضرر . 

وبذلك قضت  محكمة  الاستئناف بقرارها رقم 19530 (2) 

2- ان المطلق  تعسف بطلاقه لها  . وما ورد  بالمادة 134 من ان  الطلاق بلا سبب معقول  هو  طلاق تعسف وورد على سبيل  التمثيل . وليس الحصر. ويجب أعمال  المادة 66 من   القانون المدني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المذكرات  الإيضاحية  للقانون  المدني  الأردني 1/83 اعداد  المكتب الفني  في نقابة  المحامين ، مطبعة  التوفيق  عمان ، ت 30031
(2)  القرارات  الاستئنافية  في الأحوال  الشخصية : د .احمد داود ، 1/211 ، الطبعة  الاولى ،1999 / مكتبة  دار  الثقافة ، عمان .
(15)

مثلا ً : الاجتهاد  القضائي  الشرعي الأردني  مستقر  على  ان الأصل : في الطلاق  الكراهية وكل  مطلق يعتبر متعسفا ً بطلاقه ما لم يثبت العكس (1) فلو ان المطلقة  طلبت  التعويض  ، وادعى المطلق انه طلقها لأنها تكشف رأسها خارج البيت ، فهذا  سبب معقول  للطلاق . وللمطلقة  ان تثبت  انه قصد مجرد  الإضرار بها ، وتثبت وقائع  تدل  على  ذلك ، كأن تثبت  انه تزوجها مكشوفة  الرأس ، ولم يطلب منها يوما ً ما تغطية رأسها ، وكل محارمه يكشفن رؤوسهن ولا يجدن  منه معارضة وانه رجل لا غيرة  عنده . 

او يدعي  انها تشتمه  وتدعي ان هذا   السبب لا يتناسب البتة مع الضرر الذي  أصابها  ، وانه أكل شبابها ورماها في كبرها ، الى غير معيل ، وانه  كان  البادئ بالسب والشتم  .

ومن الأسباب  المعقولة  للطلاق : نشوزها ، وطلبها منه الطلاق (2) وسوء معاملتها له  وإهمالها بواجباتها  الزوجية (3) .

ووفاة المطلق لا يسقط  حقها  بالمطالبة  ولها  إقامة  دعواها على أحد الورثة  ويحكم  على التركة . وفي هذه الحالة  تحلف يمين  الاستظهار  انها ما استوفت  حقها (4) .

المطلب الثالث :

 في تقدير تعويض  الطلاق  التعسفي 

1- إذا اتفق الطرفان  على مبلغ  التعويض  ، حكم به عملا ًً بمفهوم  المادة 84 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ( إذا لم يتفق  الطرفان  على انتخاب  اهل الخبرة : في الأمور  التي تحتاج  الى إخبار .....تعين المحكمة  اهل الخبرة .......) .

ولان ذلك  بمثابة  صلح ، والصلح يرفع  النزاع  ولا يجوز  الرجوع  عنه  عملا ً بأحكام   المادتين 647و 655 /2 من القانون   المدني  الأردني .

2- إذا لم يتفق  الطرفان  على مقدار التعويض : انتخبت  المحكمة خبراء وقدروا  التعويض مع مراعاة 

1- حالة  المطلق المالية يسرا ً وعسرا ً ، فإذا  كان موسرا ً وقادرا ً  على دفع  التعويض دفعة واحدة ، اخبروا بذلك ، وإلا قسطوه  حسب مقدرته  المالية .
2-  ان  لا يقل التعويض  عن الحد  الأدنى  له ، وهو نفقة سنة ، ولا يتجاوز   الحد الأعلى  وهو نفقة ثلاث سنوات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القرارات القضائية : في الأحوال  الشخصية : د. عبدالفتاح عمرو ، ص 44 القرار رقم 19859 والقرار 20245  الطبعة  الاولى ، 1990، دار  الايمان ، عمان .

(2) القرارات  القضائية القرار 20019 ص 44 
(3) المصدر  السابق  القرار 23733 ص 48 
(4) القرارات  الاستئنافية في الأحوال  الشخصية  القرار رقم 21380 ص 211 والقرار 21807 ص 212

(16)

ولتقدير التعويض يجب ان تقدر نفقة  المدعية اولا ً، وارى  ان تقدر  حسب  حال المطلق وقت الطلاق البائن او انتهاء العدة  من الرجعي ، لان الحق بالتعويض ينشأ من ذلك الوقت .

لذلك لو كانت  نفقة مفروضة  للمطلقة ، يجوز  اتخاذها  أساسا ً للتقدير إذا لم يطعن  أحد بها كأن يدعي  المطلق  انه أصابه  إعسار  بعد  فرضها  او تدعي  المدعية  ان حالته  تحسنت  بعد فرضها ،ويثبت ذلك  لان  التقدير  الوارد  بالحكم  يعتبر صحيحا ً نظرا ً لحجية الحكم ما لم يطرأ  ما يغير حالة  المطلق ، لان حكم النفقة له حجية مؤقتة .

قضت محكمة  استئناف  عمان بقرارها رقم 20245 (1) ( اما حكم  النفقة  السابقة ولو كان بالتراضي ، فلا يكون أساسا ً  في تقدير  التعويض في كل  حال ، خصوصا ً إذا ادعى  المطلق  انه فقير ومعسر ، وعليه  أحكام لها بحقوقها في دائرة الإجراء ، ومكلف بنفقات  شرعية أخرى ، وكل ما ذكر يعتبر دفعا ً شرعيا ً  على المحكمة  التحقيق فيه  قبل  الاعتماد  على حكم النفقة  في تقدير  العوض . )

 وقضت بقراريها  رقم 20279و43462 (2) ( ولدى  التدقيق  تبين  انه  كان  على المحكمة  التحقيق  فيما ذكره  وكيل  المستأنف  حيث ان هذه  النفقة  باهظة جدا ً ، ولا تتفق مع حال  موكلي ، وان موكلي  اصبح في وضع مادي  لا يحسد  عليه ، حيث انه  غير قادر  على دفعها وكان عليها  التحقيق  في ذلك ، وفصله  بوجه شرعي ، ولا تنتقل للأخبار الا  إذا قام  بموجبه حسب الأصول . وحيث انها لم  تفعل  فسخ  الحكم  بالتعويض ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)القرارات  الاستئنافية  في الأحوال  الشخصية 1/200

(2) المرجع السابق 1/218

        (17)

 المبحث  الخامس 


في

دعوى نفقة  الزوجة 

ونتناول في هذا البحث  التعريف  بالنفقة ، وأساس تقدير النفقة ، وإعسار الزوج عن دفعها  في مطالب :-

المطلب الأول : في التعريف  بالنفقة .

المقصود من هذا المطلب  إعطاء  فكرة  عن النفقة بإيجاز :

النفقة  لغة: من الإنفاق  وهو  الإخراج  وصرف  الشيء في غيره  ولا تستعمل  الا في الخير ، ويطلق  على المال  المصروف في  النفقة (1) .

وعرّفها  بعض  الحنفية شرعا ً : الإدرار على  الشيء  بما فيه بقاؤه (2).

وبعض الحنابلة : كفاية  من يمونه خبزا ً وأدما وكسوة وسكنا وتوابعها (3).

سبب وجوبها :
سبب وجوبها  العقد الصحيح  عند الحنفية  في ظاهر  الرواية وهو المفتى به ، فالمنكوحة بعقد فاسد لا نفقة لها (4) . بينما يرى  الجمهور  وجوبها بتمكين زوجها من الاستمتاع بها (5). وقد أخذت المادة 35 من قانون الأحوال الشخصية  بالمذهب الحنفي .

على  انه  إذا  طالبها بالانتقال  الى مسكنه وامتنعت  بغير حق فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع  إذا لم يهيئ لها  مسكنا ً شرعيا ً أو لم يدفع  مهرها  المعجل  المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية .

أنواع النفقة : تشمل نفقة  الزوجة الطعام  والكسوة  والمسكن ، وأدوات المنزل ، وفرشه وأدوات  التنظيف  والماء ، والاناره ، والوقود  والخدمة.ولا تجب أدوات الزينة ، والتطبيب عند  جمهور العلماء (6).

وعند الزيدية تطبيب الزوجة من ثمن علاج  واجرة  طبيب وكذلك أجرة القابلة  على الزوج (7)

وجاء في المذكرة  الإيضاحية لشرح قانون  الأحوال الشخصية  الكويتي ص 5  ( ان ثمن  العلاج  واجرة  الطبيب من نفقة  الزوجة  عند  الزيدية وما استظهره  الأمامية ونصت   المادة 66 من قانون  الأحوال الشخصية على ان (نفقة  الزوجة تشمل  الطعام  والكسوة  والسكن والتطيب بالقدر  المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها خدم )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)حاشية  قيلوبي على شرح جلال الدين  المحلي على منهاج  الطالبين للنووي ،4/69، مطبعة دار  احياء الكتب العربية مصر    (2)   رد  المحتار 3/572      (3) الروض المربع 414    (4) فتح القدير 4/379    (5)  المحلى على المنهاج  4/77  وجواهر  الإكليل 1/402 والمغني  9/281  (6) فتح  القدير 4/387 –398 و المحلي4/73-76 وجواهر الإكليل            1/402-404 والروض  المربع 414و415 وكشاف  القناع 5/462و463و468 .  (7) أحكام  الأحوال  الشخصية  في فقه  الشريعة  الاسلامية محمد بن يحيى بن المطهر ،2/648 ، الطبعة  الثانية 1989 ، دار الفكر ، صنعاء .






(18)

وعند المالكية (1)  تشمل النفقة  الزوجية  أجرة  القابلة وقد جعل قانون الأحوال الشخصية  نفقات  الولادة على الزوج ( المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية ). 

هل للزوج ان يتولى  الإنفاق بنفسه  على زوجته ؟ 

الأصل ان يتولى  الزوج الإنفاق  على  زوجته  ولا يفرض لها القاضي  نفقة الا  إذا  كان  الزوج  لا ينفق عليها ، وليس  بصاحب مائدة تتمكن من اخذ نفقتها . وبهذا  جاءت المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية .

أخذا ً بمذهب  الحنفية (2)  . والظاهر  عند المالكية : ان لها  ان تطلب  الفرض لتأكل وحدها وتمتنع من الأكل معه (3) .

المطلب  الثاني : في أساس تقدير النفقة 

 اولا ً: أساس تقدير النفقة عند  الفقهاء : 

1- ذهب  المالكية  والحنابلة والحنفية في القول المفتى به وهو  الذي اختاره  الخصاف       والمرغيناني : الى ان  نفقة  الزوجة  تقدر حسب حال  الزوجين  يسرا ً وعسرا ً .

2- وذهب  الشافعية  والحنفية  في قول  وهو ظاهر  الرواية  والمصحح عند  محمد :  الى  ان  النفقة  الزوجية تقدر  حسب حال  الزوج يسرا ً او عسرا ً (4) .
ثانيا ً :تقدير  النفقات  بالقانون .

نصت المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية على ان ( تفرض  نفقة الزوجة  بحسب حال  الزوج يسرا ً وعسرا ً ويجوز زيادتها  تبعا ً لحالته على ان لا تقل  عن الحد الأدنى  من القوت  والكسوة  الضروريين للزوجة ، وتلزم  النفقة اما بتراضي  الزوجين على قدر معين او بحكم  القاضي ،وتسقط نفقة المدة التي سبقت  التراضي او الطلب من  القاضي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)جواهر الإكليل 1/402 والشرح  الكبير 2/510 ومواهب  الجليل 4/187 والتاج والإكليل لمختصر خليل : أبو عبدالله  محمد  العبدري المشهور بالمواق 4/187 مطبوع بهامش مواهب الجليل الطبعة  الثانية 1978 دار الفكر .

(2)فتح القدير 4/387 وكشاف  القناع  على متن  الإقناع ، منصور بن يونس بن إدريس  البهويني 5/468 عالم الكتب ، بيروت 1983 .

(3)جواهر  الإكليل 1/4 والشرح الكبير وحاشية  الدسوقي عليه 2/514

 (4) الهداية 4/379 وفتح القدير 4/381 والمحلى  على المنهاج :4/70 والشرح  الكبير :2/59 والروض  المربع 414و415
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فمعيار فرض  النفقة بالقانون :

1- ان تكون متناسبة  مع حال الزوج دون  الزوجة ، فالفقيرة  لها  نفقة  الموسرين إذا كان زوجها موسرا ً . 

2- ان لا تقل  النفقة  مهما كانت  حالة الزوج  المادية من  الإعسار  عن الحد الأدنى من القوت  والكسوة الضروريين .
من يقدر النفقة  وفقا ً للمعايير السابقة ؟

تطبق المحاكم الشرعية  المادة 84 من قانون أصول المحاكمات الشرعية  لتقدير  النفقة ،  والعمل فيها جار ٍ على  ان يكلف القاضي  الطرفين  الاتفاق على  مقدار النفقة ، فان اتفقا  على شيء حكم به ، وإلا كلفهما  انتخاب خبراء  لتقديرها ، فان لم يتفقا ، انتخبت المحكمة  خبراء ، ولكل خصم  الطعن  بالخبراء وبما قدروه  واثبات طعنه .والواقع  العملي ان الخصوم يأتون بخبراء ، ويقوم  القاضي بانتخابهم ، لذلك فان خبرتهم  عادة  لا تخلو من الغرض  والتحيز ، ناهيك  عن ان  الطعن  بالخبرة  والفصل بها يأخذ وقتا ً طويلا ً من المحاكم  ويلحق بها مشقة بالغة .

لذلك أرى تعديل  نص المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية  باعتبار ما ورد فيها فقرة 1 وإضافة  الفقرة التالية اليها : يقدر القاضي  النفقة مستندا ً الى أسباب سائغة ، وله  الاستئناس برأي  الخبراء 

المطلب الثالث :

في إعسار  الزوج عن دفع النفقة :

اولا ً: إعسار  الزوج عن دفع  النفقة في الفقه :

ذهب  الجمهور  من الشافعية والمالكية والحنابلة : الى  ان للزوجة  ان تطلب  التفريق بينها وبين زوجها للإعسار عن دفع  نفقة الإعسار (1). 

وذهب  الحنفية : الى انه لا حق  للزوجة لها بطلب  التفريق للإعسار  عن دفع النفقة ، ولها  ان تطلب  الاستدانة  على حسابه وترجع عليه  إذا ايسر ، وعلى  التركة  إذا مات (2) ، ولها ان تطلب  فرض  النفقة  على من تجب عليه النفقة  من أقاربها  على فرض  انها غير متزوجة كأبن وأخ ويرجع  بها على  الزوج إذا ايسر (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحلى  على  المنهاج 4/81 وما بعدها ومغني  المحتاج 3/565-567 ، وكشاف القناع 5/476-478 وجواهر  الإكليل 1/405 ، والشرح  الصغير للدردوري بهامش بلغة  السالك على اقرب  المسالك :1/524 الطبعة  الأخيرة ، 1952 ، مصطفى البالي  الحلبي ، مصر .

(2)الاختيار :1/6

(3)فتح القدير : 4/392
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ثانيا ً  :إعسار الزوج  بالقانون :

إذا كان  الزوج  معسرا ً فالزوجة  بالخيار  بين : 

1- ان تطلب الحكم  عليه  بالنفقة ، ويثبت عجزه ، ففي هذه الحالة  يحكم  عليه  القاضي  بالنفقة  اعتبارا ً من تاريخ  طلبها ، وتكون ديناً  بذمته ، ويأذن لها بالاستدانة  على حسابه عملا ً بالمادة 74 من قانون الأحوال الشخصية : (إذا عجز الزوج عن  الإنفاق على زوجته  وطلبت  الزوجة نفقة لها  يقدرها  القاضي من يوم  الطلب  على ان تكون دينا ً في ذمته ويأذن لزوجته  ان تستدين  على حساب الزوج ) .
 ويلاحظ ان  المحكمة  هنا  لا تحكم  عليه بالدفع ، لانه ثبت عجزه ولانه إذا حكمت  عليه  بالدفع ، ونفذتها لدى  قاضي التنفيذ يحبس إذا لم يدفعها  خلال  المدة المعينة ، ولا يقبل قوله  انه معسر ، ولا حاجة لإثبات اقتداره  عملا ً  بالمادة 22/ب/2  من قانون التنفيذ .

2- إذا حكم لها بالنفقة  على زوجها ، وبعد الحكم  تعذر تحصيلها  منها ، فلها  ان تقيم  دعوى  على من تجب  عليه  نفقتها فيما لو فرضت  غير ذات زوج كالأب ، او الابن ، او الأخ .
ويحق لمن فرضت عليه من هؤلاء  الرجوع  بها على الزوج  عملا ً بالمادة 75 من قانون الأحوال الشخصية وحصول الزوجة على  هذا الحكم لا يمنعها  من  المطالبة  بالتفريق للإعسار ، اذ لها ان تمتنع من قبول النفقة  من غير  الزوج للمنه عند الحنابلة (1) والشافعية (2).

3- ولها  ان تختار  التفريق  للعجز  عن دفع النفقة ، بعد ان  تحصل  على حكم  بنفقتها  عليه وتطرحه للتنفيذ  ويتعذر تحصيلها  منه . وتسير المحكمة  بالدعوى  بناء على  إجابته عليها :  

أ- ان كان له مال ، وأظهره ،وكان  يمكن  تنفيذ حكم النفقة فيه   كالموظف ، والتاجر  الذي يملك   محلا ً تجاريا ً ، تنفذ النفقة  عليه  بماله  وترد دعواها . وقضت محكمة  الاستئناف  الشرعية  في عمان بقرارها رقم 16703 : إذا اثبت الزوج ان له راتبا ً ، وهو مال ظاهر ، وتملك الزوجة مع وجوده تحصيل  نفقتها منه في حال امتناعه عن الاتفاق ، وذلك بالتنفيذ ، والحسم منه تبادر المحكمة  الى رد  دعواها (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)كشاف القناع 5/477والمحلى  على المنهاج 4/82

(2)القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية 1/307

(3) القرارات القضائية  في الأحوال الشخصية رقم 30484ص64
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ب-إذا لم يكن  له مال يمكن  تنفيذ  حكم النفقة  فيه وقال :

انه  موسر ويرفض الإنفاق  عليها  طلقها  القاضي ، وان استعد  للإنفاق  عليها ، يكلف بذلك ولا يجوز  دفع مقدار اقل من نفقة ثلاثة اشهر ان تراكم عليه قدر ذلك او اكثر . عملا ً بالمادة 129 من قانون  الأحوال  الشخصية ويمهل  للدفع .

وإذا سكت ولم يقر انه موسر او معسر حكم القاضي  بالتفريق ومثل ذلك لو أنكر الدعوى .
 إذا ادعى  الإعسار :

إذا لم يثبت إعساره  طلق  القاضي  عليه زوجته حالا ً .

إذا  اثبت  إعساره  أمهله  القاضي  مدة لا تقل  عن شهر  ولا تزيد  على ثلاثة  اشهر . فان  لم ينفق ، حَكَم بالتفريق .
وهذا ما نصت عليه المادة 127 من قانون  الأحوال الشخصية .

والتفريق للإعسار  عن دفع النفقة  طلاق رجعي  إذا حصل  بعد الدخول  وللزوج  مراجعة زوجته  بالشروط  التالية :-

1-ان تكون الرجعة  أثناء العدة .

2-ان يثبت  يساره بدفع  نفقة  ثلاثة  اشهر  من نفقتها  الماضية .

3- ان يستعد للإنفاق  عليها ، وعليه ان يبديِ استعداده  أثناء  العدة ؛ لذلك  إذا  أرجعها  الى عصمته  بالقول  دون  ان يتحقق  الشرطان  الثاني والثالث فلا تصح  الرجعة .
اما إذا وقع  التفريق قبل الدخول فالطلاق بائن ولا رجعة له عملا ً بالمادة 129 من قانون الأحوال الشخصية.

والإعسار عن دفع النفقة  يثبت بكافة  طرق الإثبات  ومنها  النكول عن اليمين . ولا يجوز طلب التفريق للإعسار عن دفع  النفقة المتراكمة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)القرار  الاستئنافي رقم 11318 القرارات  الاستئنافية  في الأحوال  الشخصية 
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   المبحث  السادس

في القدرة المالية  في دعاوى  النفقات :

ويشتمل على ثلاثة مطالب .

المطلب الأول : في دعوى نفقات  الأولاد .

المطلب الثاني : في دعوى نفقات الوالدين .

المطلب الثالث : في دعوى نفقات الحواشي .

المطلب الأول

في نفقات  الأولاد : نبحث في القدرة المالية للولد والوالد ، فقها ً وقانونا ً، وكيفية تقدير نفقة طعام  الولد  وكسوته ، واجرة  الرضاع ، واجرة الحضانة ، واجرة  المسكن ، ونفقة  التعليم ،ونفقة العلاج .

اولا ً  القدرة المالية  للولد والوالد وكيفية  تقدير نفقة الولد فقها ً وقانونا ً :

أ- القدرة المالية في الفقه .

1- المقدرة  المالية للولد : تجب نفقة الولد على والده  إذا كان فقيرا ً  عاجزا ً  عن  الكسب  عند جمهور العلماء (1). والعجز  عن الكسب  عند الحنفية يكون :

 لصغر ٍ او أنوثة او علة مزمنة تمنع من  الكسب ؛ كالعمى  والشلل ، وقطع اليدين ، وقطع  الرجلين ، والفلج ، وقطع اليد والرجل من جانب ، والعته والجنون .

فهذه الأعذار  تمنع من  التكسب  عادة ، ومن كان به عذر  منها لا يكلف  التكسب غير  انه  إذا تكسب وكفاه كسبه فلا نفقة له .

وطالب العلم  الذي يشغله  العلم  عن التكسب ، ومن لا يجد عملا ًيتكسب منه ، له النفقة على غيره (2).

غير ان  المالكية  قالوا : ان الولد  تستمر نفقته على أبيه  حتى  يبلغ عاقلا ً ، قادرا ً على  الكسب ، فإذا  أصيب بعد ذلك  بعلة  تمنعه عن الكسب كجنون او عمى فلا  تعود  نفقته على أبيه ، اما إذا  بلغ غير قادر  على الكسب : كأن بلغ مجنونا ً ، أو زمنا ً او أعمى ، تستمر نفقته  على أبيه .

والأنثى تستمر نفقتها  على أبيها حتى تتزوج زوجا ً موسرا ً ويدخل بها ، فإذا  طلقت بالغا ً ثيبا ً فلا نفقة على أبيها (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)رد  المختار 3/614 و628 والدسوقي  والشرح  الكبير 2/522 و الروض المربع 418 و مغني المحتاج 3/571

(2) رد المحتار 3/628

(3) الشرح  الكبير 2/524 ومواهب الجليل 4/213
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2-القدرة  المالية  في الوالد : يشترط  في الوالد  عند الحنفية  القدرة  على  الكسب  حتى تجب عليه نفقة ولده ، فان  كان كسبه  لا يكفيه فلا تسقط  النفقة  عنه ، وانما يؤمر من يليه  بالأنفاق  وهي  ألام  هنا  ثم  ترجع بها  عليه  إذا  ايسر .

اما لو كان عاجزا ً  عن الكسب  ومعسرا ً ، فيلحق بالميت ، وتفرض على من تجب عليه  على  فرض موته ، وفي هذه الحالة  تجب  على ألام  والجد في ظاهر  الرواية (1) . والمفتى به عندهم ان نفقة الولد على  أبيه  لا يشاركه  أحد فيها(2)  .

ويشترط عند المالكية  والحنابلة  والراجح عند الشافعية : اليسار في الوالد حتى تلزمه نفقة أولاده (3)

ب – في القانون :
1-قدرة  الولد المالية ، نفقة  الولد في ماله ، فإذا كان فقيرا ً وعاجز ا ً عن  الكسب فنفقته  على أبيه لا يشاركه  أحد فيها عملا ً بالمادة 168/أ ( إذا لم يكن للولد مال  فنفقته  على أبيه  لا يشاركه فيها أحد)  ولا تشاركه ألام ولو كانت موسرة  في نفقته .

والصغير  الفقير نفقته على أبيه حتى يتكسب ويكفيه ما يكسبه لكافة لوازمه ، فان اكتسب دون الكفاية أكملها أبوه . وإذا بلغ حد التكسب  وهو  الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، فلا تجب نفقته على  أبيه . ويجب مراعاة  أحكام قانون العمل  النافذ فقد نصت  المادة 73 من  قانون العمل  رقم 8/1996 : مع مراعاة الأحكام  المتعلقة  بالتدريب  المهني  لا يجوز بأي حال تشغيل  الحدث الذي لم يكمل  السادسة  عشرة بأي صورة من الصور .

وقد عرفت  المادة 2 من قانون العمل الحدث بأنه : كل شخص ذكرا ً او أنثى بلغ  السابعة من عمره ولم يتم  الثامنة عشرة . والولد  الكبير : نفقته على أبيه ان كان فقيرا ً وعاجزا ً عن الكسب بآفة بدنه او عقله .

2-قدرة الوالد المالية 

اشترطت المادة 171 من قانون الأحوال  الشخصية في الأب  القدرة  على الكسب حتى تجب نفقة ولده عليه ، فإذا كان موسراً بكسبه ، وماله فرضت  المحكمة  النفقة  عليه .

وإذا كان الأب فقيرا ً ، لكنه قادر على الكسب ، وكسبه  لا يزيد  عن حاجته ، او كان  لا يجد عملا ً يتكسب منه  فلا تسقط  النفقة ؛ لان سبب وجوبها عليه ، القدرة  على الكسب . فإذا ثبت ذلك للمحكمة ، حكمت عليه بنفقة ولده  وكلفت من تجب عليه نفقته على فرض  انعدام الأب أي موته بالإنفاق على الصغير ، وعادة ما تحكم  المحكمة  بدفعها  للحاضنة للإنفاق  على الصغير لأنها في الغالب  تطالب  بنفقة  المحضون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية  ابن عابدين 3/614و615

(2) مجمع الأنهر 1/498 

(3) مغني المحتاج 3/570و574 والدسوقي والشرح الكبير 2/522 الروض المربع 418
(24)

3- من المكلف بالنفقة  عند  انعدام  الأب :
المادة 168 من قانون الأحوال الشخصية حصرت نفقة  الولد بابيه . والمادة 183 تقضي بتطبيق  الراجح من مذهب  أبي حنيفة  فيما لا ذكر له بالقانون . والمادة 173 تنص على  انه ( تجب نفقة  الصغار  الفقراء وكل كبير فقير عاجز  عن الكسب بآفة  بدنية  او عقلية  على من يرثهم من أقربائهم الموسرين بحسب حصصهم  الارثية ...) فهل نطبق  المادة 183 ام المادة 173 ؟ 

المادة 173 جاءت عامة في كل  نفقات  الصغار والكبار ، والمادتان 168و170 مخصصتان لعموم  المادة 173 فنفقة الولد على أبيه لا يشاركه  فيها أحد بموجب المادة 168 وفي نفقة التعليم والعلاج إذا كان الأب معسرا ً وللولد  ام موسرة وجد لأب موسر ، تؤمر ألام بنفقة تعليم  الولد وعلاجه  ، ويكون ما تنفقه دينا ً على الأب ، ترجع عليه حين  اليسار بموجب  المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية .

وفيما عدا ذلك ، نطبق  المادة 173 ، ففي نفقة طعام الولد واجرة مسكنه او رضاعه او حضانته إذا كان معسرا ً ووالده معسرا ً ، يكلف بنفقته الورثة  من أقاربه  الموسرين  حسب الحصص  الارثية .

فلو كان له ام وجد لأب  كان على  ألام ثلث وعلى الجد ثلثان على قدر الإرث .

ويكون ما يدفعه  الأقارب من نفقة للصغير مع وجود الأب  القادر على  الكسب دينا ً عليه ، يرجعون به عليه  إذا ايسر .

وعلى ذلك اجتهاد  محكمة  استئناف عمان (1).

ثانيا :  كيفية تقدير نفقات  الولد .

1- كيفية تقدير نفقة  الولد  لطعامه وكسوته .

أ- في الفقه : 

تقدر نفقة  الأقارب بما فيه نفقة  الأولاد ، قدر الكفاية ؛ لأنها شرعت لسد حاجة  المحتاج ، غير ان  ما يكفي ابن الفقير ، لا يكفي ابن الغني ، وما يكفي الرجل العادي  لا يكفي  ذا الهيئة بين قومه . وما يكفي  الزاهد  لا يكفي  غيره . لذلك كان  للفقهاء اعتبارات  في تقديرها :

فقال  أبو حنفية : تقدر على  المعسر  بالكفاية  وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم (2).

وقال الشافعية : تقدر بمقدار  الكفاية ، وتعتبر حالة  المنفق  عليه  في سنه ، ورغبته وزهادته (3).

وقال الحنابلة : تقدر بالمعروف ، بحسب ما يليق بالمنفق عليهم (4).

وقال  المالكية : تقدر كفاية (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القرارات  الاستئنافية  في الأحوال  الشخصية  الجزء  الثاني  القرار31439 ص 1252 والقرار 35156 ص 1257  والقرار 44878 ص 1283  (2)مجمع الأنهر 1/496 ورد المحتار 3/612

(3)مغني المحتاج 3/ 571  (4)كشاف القناع 5/481    (5) بلغة السالك والشرح  الصغير 1/526والشرح الكبير 2/522

(25)

ب- في القانون :
لم ينص القانون  على اعتبار  لتقدير  نفقة  الولد . فوجب الرجوع  الى  الراجح  من مذهب  أبي حنيفة عملا ً بالمادة 183 من قانون الأحوال الشخصية .

جاء في الفتاوى الهندية : وبعد الفطام  يفرض القاضي  نفقة الصغار  على قدر طاقة  الأب . (1)

وجاء في  الفتاوى الخانية : وبعد الفطام  يفرض  القاضي نفقة الصغار  على قدر طاقة الأب وتدفع الى ألام  وإذا لم تكن نفقة تدفع الى غيرها . (2)

وفي روضة القضاة وطريق النجاة : يفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون اليه  بالمعروف ، ويسلم  الى أمهم ان كانت أمينة  لتنفق ذلك ....... . (3) .

وفي فتح الباري : المراد  بالمعروف  القدر  الذي عرف بالعادة  انه الكفاية (4).

فمعيار تقدير نفقة الصغار : حالة والدهم  المادية  بحيث لا تقل  عن مقدار  كفايتهم .

جاء في قرار محكمة  الاستئناف  عمان 9459 (5) : يجب ان يوسع على الصغير في نفقته إذا كان  أبوه موسرا ً عملا ً بالمادة 458 من كتاب النفقات  الشرعية .

وفي قرارها رقم 10745 (6) : النفقة  تقدر بالمعروف حسب يسار  والده ، وتقدر بقدر  الكفاية  حالة الإعسار . وفي قرارها رقم 18490 (7) (ولدى التدقيق تبين ان خبراء النفقة  قدروا  نفقة الصغيرة على أبيها  المستأنف عليه  بقدر الكفاية مع ان  المستأنفة  أثبتت بالبينة  الشخصية  المقنعة  ان  والد   الصغيرة موسر من طبقة الأغنياء ، وفي مثل هذه الحالة  تستحق  الصغيرة  من أبيها  النفقة بالقدر  المعروف ، وهو اكبر من نفقة الكفاية ).
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(1)الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية : تأليف جماعة  من علماء الهند وبهامشها  الفتاوى  الخانية 1/561 الطبعة الرابعة دار إحياء التراث  العربي بيروت 1310هـ

(2) الفتاوى  الخانية : قاضيخان محمود الاوزجندي 1/446 بهامش  الفتاوى الهندية ، الطبعة الرابعة ، دار إحياء التراث  العربي / بيروت .

(3)روضة القضاة وطريق النجاة : علي بن محمد بن احمد السمناني 3/1056 فقرة 6749،  الطبعة  الثانية 1984، مؤسسة  الرسالة ، بيروت .

(4)فتح الباري  شرح صحيح البخاري : احمد بن علي بن حجر  السقرني 9/509 ، دار المعرفة ، بيروت 

(5)القرارات الاستئنافية في الأحوال  الشخصية 2/1209.

(6)المرجع السابق 2/1213 .

 (7) المرجع السابق 2/1222.
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زيادة النفقة  وإنقاصها 

زيادتها : يجوز زيادة نفقة الصغير ، لأسباب تستدعي ذلك ، كأن زادت الأسعار فأصبحت  النفقة لا تكفيه  وبذلك  قضت محكمة  استئناف عمان بقرارها 18319(1) .

وإذا ثبت عدم كفاية  النفقة ، ولم تثبت قدرة الأب  على الدفع ، تدخل المحكمة  من تلقاء نفسها  من تجب  نفقة الصغير على فرض  انعدام  الأب شخصا ً ثالثا ً في الدعوى لينفق على الصغير  ، ويرجع بها  على الأب  إذا ايسر . وبذلك  قضت محكمة  استئناف عمان  بقرارها  28478 (2) .

وارى انه  يجوز زيادتها : بحجة ان حالة الأب تحسنت ماديا ً ، فلم تعد  النفقة  المفروضة  كافية  بالنظر الى حالته  المادية .

إنقاصها : إذا فرضت  النفقة  نفقة توسع أي حسب حال الأب ، فيجوز  طلب تنزيلها  إذا  ادعى  الأب الإعسار ، وانه يكفيه  اقل من ذلك ، وبهذا قضت محكمة استئناف عمان  بقراراتها10876و13860و14017و16381 (3) .

ولكن إذا  ادعى  الأب انه أصيب بإعسار طارئ ، فلا يستطيع  دفع  النفقة  المفروضة  المقدرة بكفاية الصغير  وطلب إنقاصها ، هل تسمع دعواه ؟ 

قضت محكمة  الاستئناف  في عمان  بقراريها 10867و39665 ان دعواه غير صحيحة لان إعسار الأباء  لا يؤثر في نفقة  كفاية الأولاد (4).

وارى غير ذلك . لان  المادة 171 تفرض على المحكمة إذا كان كسب الأب لا يكفيه  ان يكلف غيره  بالأنفاق  على الصغير  دينا ً على الأب . وبما ان  الأب أصيب  بإعسار  طارئ ، فانه غدا  غير قادر على  الإنفاق  على ابنه . اما لانه  لا مال له  يزيد عن حاجته ، او لان كسبه  لا يكفيه .  فكان على المحكمة  في هذه الحالة  إذا  ثبت  عسر الأب  وعدم  قدرته  على دفع  المبلغ  المحكوم به ، ان تبقي النفقة  عليه لان  سبب وجوب النفقة  القدرة  على الكسب ، لكن تقدر ما يستطيع دفعه منها  ويبقى ملزما ً  بدفعه ، وتفرض  الباقي  على من تجب عليه نفقة الصغير  على فرض انعدام  الأب وتكلفه بدفع  هذا  القدر دينا ً على الأب . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)القرارات  الاستئنافية  في الأحوال الشخصية 2/1222

(2) المرجع السابق 1239 

(3) لم تنشر هذه القرارات  (4)القرارات  الاستئنافية  في الأحوال الشخصية 2/1272
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ومتى كان الوالد مكلفا ً بالأنفاق  على الصغير من طعام  وكسوة . ليساره  وفقر الصغير ، يكون مكلفا ً  باجرة  رضاعه ، وحضانته ، واجرة مسكن  الحضانة ، ونفقات  تعليمه ، وعلاجه ، وولادته . لذلك لن نبحث  قدرتهما المالية مكتفين بما سلف . ونقتصر  البحث  في كيفية  تقدير هذه  النفقات .

2- تقدير أجرة  الرضاع :


وهو عقد يرد على منافع الظئر : وهو خدمة  الصبي والقيام به ، واللبن يستحق  على طريق التبع   ورجحه صاحب  الهداية . وقيل عقد يرد على اللبن والخدمة تابعة . وهو اختيار شمس  الأئمة   السرخسي (1) .

لا تستحق ألام  أجرة  رضاع  طفلها  أثناء قيام الزوجية  وعدة الطلاق  الرجعي ، وتستحقها  في عدة  الطلاق البائن  وبعدها  المادة 152 من قانون الأحوال  الشخصية .

وللام أجرة  رضاع بلا عقد  إجارة ، وتستحق الأجرة  بالإرضاع (2)   فهي تستحقها من تاريخ  الإرضاع  ان وقع بعد بينونتها  حتى  يكمل  الولد سنتين  المادة 153  من قانون الأحوال  الشخصية  وقد جاء  بالقرار  الاستئنافي 20624 (3) يحكم باجرة  الرضاع  من تاريخ  الإرضاع  عملا بالمادة 153 وإذا اتفق الأب  مع ألام  على أجرة   الرضاع  عمل باتفاقهما ، وان تنازعا  قدرت لها المحكمة  أجرة  المثل بشرط  ان تتناسب مع حالة  المكلف  بنفقته  المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية .

والمراد باجرة المثل  أجرة  أمثال  المرضعة مع اعتبار  مكان  إقامة  الرضيع  وزمان  الرضاعة لكن القانون اشترط فوق ذلك ان تكون متناسبة  مع حالة  الأب المادية او غيره من المكلفين  بنفقة الولد (4) 

وإذا  امتنعت عن إرضاعه الا بأجرة  اكثر من أجرة المثل ، وقبلت  أجنبية  باجرة  المثل  او اقل فالأجنبية  أولى ، حتى لا يتضرر المكلف  بالنفقة وعلى ذلك  المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية .
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(1) نتاتج الأفكار على الهداية : لشمس الدين احمد بن قودر  المعروف بقاضي زاده  تكملة فتح          القدير 9/102 و103 الطبعة  الثانية ، دار  الفكر ، بيروت

 (2)حاشية ابن عابدين 3/620

(3)القرارات  القضائية ص9
(4)قارن المادة 414 وشرحها  لعلي حيدر : درر الحكام :1/446 والأشباه والنظائر لابن نجيم 434 
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3- تقدير أجرة  الحضانة 
:

هل أجرة الحضانة : نفقة للصغير ؟

أجرة  الحضانة  تجب في مال  الصغير ، فان لم يكن  له مال ففي مال والده ، ولا تجبر ألام عليها ، فان أجبرت كأن  كان الصغير لا يقبل ثدي غيرها فلها الأجرة  مع  الجبر ، وهي لا تستحق  أثناء قيام  الزوجية او عدة  الطلاق  الرجعي . فمن جهة انها تقوم بخدمة  الصغير وتربيته  فان ما تأخذه مقابل  ذلك  أجرة ، ومن جهة  ان ما تأخذه مقابل حضانتها له من مال الصغير فان لم يكن  له مال فمن مال والده تعتبر نفقة فأجرة  الحضانة لها شبه بالنفقة وشبه  بالأجرة (1).

تقدير أجرة الحضانة : يراعى في تقدير أجرة  الحضانة اعتباران :-

1- أجرة المثل : تقدر باجرة  أمثال  الحاضنة ، بالتفرغ للحضانة والعلم والحالة المادية ، لان المتفرغة لحضانة  ولدها ليست كمن تعمل ، والمتعلمة تستطيع ان تعلم  أبناءها وتساعدهم في واجباتهم  المدرسية . ولان أجرة  الحضانة مؤونة للحاضنة ، فالفقيرة  أحوج إليها من غيرها .

2- قدرة  المنفق : بان يكون قادرا ً على دفع  الأجرة ، والتقدير متناسبا ً مع حالته المادية . فاجرة حضانة  ابن  الغني  غير أجرة حضانة  ابن  الفقير .
3- مكان  الحضانة  وزمانها : والعقل يقضي بذلك ، حيث ان  أجرة  الحضانة  في بلد  ما تختلف عن الأجرة عنها  في بلد آخر  وكذلك الزمان .
وقد قضت محكمة  استئناف عمان  بقرارها 14067(2) ان أجرة  الحضانة  إنما تحسب حسب أمثال  الحاضنة  على مثل من يدفع الأجرة ، حسب الزمان  والمكان .

حكم ما إذا تبرعت امرأة بحضانة  الصغير بالمجان 
.

يرجع الى الراجح من مذهب أبي حنيفة  في هذه  المسألة لانه لم يرد ذكرها  بالقانون عملا ً بأحكام  المادة 183 منه .

والراجح انه :-

· إذا كانت المتبرعة  أجنبية يدفع الطفل للام لحضانته  ولو من مال  الصغير .

·  ان كانت  المتبرعة من الحاضنات كالجدة لأب والعمه وغير متزوجة  بغير رحم محرم للصغير ، وكان  الأب موسرا ً والصغير معسرا ً ، فالام أولى بحضانته  باجرة المثل . وفي غير تلك الحالة  المتبرعة أولى (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)الفقه المقارن للأحوال الشخصية : بدران أبو العنين بدران 1/555، دار النهضة  العربية ن بيروت 1967 ورد المحتار3/560   (2)  القرارات  الاستئنافية  في الأحوال الشخصية 1/51

(3) مجموعة رسائل  ابن عابدين : محمد أمين أفندي  الشهير بابن عابدين 1/265 ورد  المحتار 3/557
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حكم ما إذا كان  الأب معسرا ً : 

قضت محكمة  استئناف عمان بقرارها رقم 8180 (1) أجرة  الحضانة لا يلزم بها  القريب  في حالة إعسار الأب ، بل تجبر ألام  على حضانة  الولد ، وتكون أجرتها دينا ً على أبيه  توفيقا ً للمادة 390 من  الأحكام الشرعية كما قضت  مثل ذلك بقرارها 44676 (2) وقضت بقرارها رقم 9997  : ان  أجرة  الحضانة  كنفقة  الصغار تلزم من تجب عليه نفقتهم (3) .

 وهذا صحيح بالنسبة  للقرارين 9997و8180  لأن هذا الاجتهاد صدر في ظل  القانون  رقم 92/لسنة 1951 قانون  حقوق العائلة  ولم ينص هذا القانون  على القريب  المكلف بالأنفاق  عند  إعسار الأب ، فوجب  الرجوع  الى الراجح من مذهب  أبي حنيفة عملا ً بالمادة 183 والراجح فيه ان النفقة  تفرض  على ألام  للصغير دينا ً على الأب ترجع  عليه بها إذا ايسر .

وارى  ان الاجتهاد غير صحيح  بالقرار  رقم 44676 : لانه صدر  في ظل  القانون الحالي  وفي هذه  الحالة تطبق  المادة 159 بان : أجرة  الحضانة  على المكلف بنفقة الصغير ، والمكلف بنفقة الصغير عند إعسار الأب هو من تجب  عليه نفقته عند انعدامه ، عملا ً بأحكام  المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية  وعند  انعدامه  نطبق المادة 173 فتجب على الورثة  بقدر الحصص  الارثية فإذا كان للصغير ام موسرة  وجد موسر فرضت النفقة عليهما أثلاثا ً : ثلث على ألام  وثلثاها  على الجد .

واجرة  الحاضنة من نفقة الصغير ؛ لأنها تجب على  الأب لقاء ما تقوم به  الحاضنة من خدمة للصغير.

زيادتها :    

قضت محكمة الاستئناف  بقرارها رقم 20885 (4) انه لا يجوز طلب زيادة أجرة  الحضانة إذا فرضت  بالتراضي  بين الحاضنة والمكلف بنفقة المحضون ؛ لان الأجرة عقد معاوضة وقد التزم  المتعاقدان باختيارهما ، وذلك دليل قدرتهما  على القيام  بما  التزما به ، فلا يقبل قول من يريد فسخ هذا  العقد مع بقاء مدته ووجود الداعي اليه .

بدء سريان  أجرة  الحضانة : 

الاجتهاد  القضائي في الاردن ان  الأجرة تسري من تاريخ  الحكم بها ، وارى ان تسري من تاريخ الطلب  لشبهها بالنفقة ، واعتبارا ً لحال  الحاضنة ، وقطعا ً لمراوغة الخصم ، وقصده في تأخير الفصل بالدعوى لتأخير بدء  سريانها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     (1)القرارات الاستئنافية  في الأحوال الشخصية 1/13

    (2) المرجع السابق 1/26

(3)القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية 1/14

(4) المرجع السابق 1/17
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4- تقدير أجرة  المسكن : 

لم يبين القانون كيفية  تقدير أجرة مسكن حضانة  الصغير ، فوجب الرجوع  الى الراجح من مذهب  أبي حنيفة  عملا ً بالمادة 183 من قانون الأحوال الشخصية .

والراجح عندهم : ان أجرة  المسكن من نفقة الصغير  ، وتلزم من تلزمه نفقته ان لم يكن للصغير مال غير انه إذا كان  للحاضنة مسكن تسكن فيه  والصغير ، فلا أجرة مسكن لها لان الصغير يسكن تبعا ً   لها (3) . وعليه فان أجرة مسكن الصغير  تقدر كما تقدر  نفقة الصغير ، بالمقدار  الذي يكفي استئجار مسكن لحضانته مراعى فيه  حال  المنفق يسرا ً وعسرا ً . وإذا كان  معسرا ً فعلى من يليه في الإنفاق .
وجاء في قرار محكمة استئناف عمان رقم 1930 (4) : ان أجرة مسكن الحضانة  تقدر حسب كفاية  الصغير  ومقدرة  المكلف بنفقته ، لان  المسكن من لوازم  الصغير وملحق بنفقته كما حققه العلامة  ابن عابدين  في رسائله .

بدء سريانها :

استقر الاجتهاد  القضائي على  ان أجرة  المسكن من تاريخ  الحكم  ان لم تكن  الحاضنة مستأجرة لمسكن. وارى  ان تعتبر أجرة المسكن من تاريخ الطلب لأنها :

· من نفقات الصغير : تجب في ماله  ان كان له  مال ، وإلا فعلى من تجب  عليه نفقته . والمادة 175 من قانون الأحوال الشخصية نصت على  ان تفرض نفقة  الأقارب  اعتبارا ً من تاريخ الطلب .

5و6 - تقدير نفقة  التعليم  والمعالجة :

راعى  القانون في تقدير نفقة التعليم  والمعالجة بالمادتين 169و170 حالة الأب يسرا ً وعسرا ً ، بحيث لا تقل هذه  النفقة  عن  مقدار الكفاية . وإذا كانت هذه النفقة واجبة  على الأب وكان معسرا ً ألزمت ألام ان كانت موسرة بالإنفاق  على الصغير  على ان ترجع على الأب  إذا ايسر استثناء من باقي النفقات  التي يكلف بها  الأقارب  الموسرون حسب حصصهم  الارثية على افتراض  انعدام  الأب عملا ً بالمادتين 171و173 من قانون  الأحوال الشخصية .
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(1)رد المحتار 3/615

(1) القرارات  الاستئنافية  في الأحوال  الشخصية 1/17 

(2)  رد المحتار 3/512
(3) القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية 1/35
(31)

المطلب  الثاني :



في نفقة  الوالد  على الولد .

ونبحث في القدرة المالية للوالد والولد وكيفية توزيعها  على  الأولاد وفي دعاوى  نفقة  الوالد على  الولد  بالقانون 

اولا ً: القدرة المالية  للوالد : الراجح  عند  الحنفية  والشافعية  والحنابلة  استحقاق  الأب الفقير النفقة  من ولده  ولو كان قادرا ً على  الكسب (1) . ويشترط  المالكية  في الراجح عندهم عجزه عن  الكسب (2) . 

2- القدرة  المالية  في الولد : وكيفية توزيع  النفقة  على الأولاد .

يشترط الحنفية  في الولد ان يكون موسرا ً .

واليسار : هو النصاب التام  الذي تحرم  به  الزكاة ، بان يملك مائتي درهم فاضلا ً عن حاجته ، وهذا رأي أبي يوسف . 

وعند محمد : هو ما يزيد من غلته عن نفقة شهر لنفسه وعياله ، او ما يزيد  كسبه  كل يوم عن كفايته ان لم يكن من اهل الغلة (3) .

ورجح  السرخسي وابن الهمام قول محمد وقال ابن الهمام  يجب ان يعول عليه في الفتوى . 

وان كان  الولد  فقيرا ً قادرا ً على  الكسب ، وكسبه  لا يزيد  عن حاجته ، وكان  الأب قادرا ً  على الكسب  فلا نفقة  له على ولده .

وان كان  الوالد زمنا ً :

ان كان  الولد قادرا ً على  الكسب وكسبه لا يزيد  عن حاجته وذا عيال ضمه اليه وان لم يكن له عيال ضمه اليه حسب  القول  المختار  عندهم (4).

وتكون  النفقة على الأولاد : بالسوية ولو كان بينهم  تفاوت فاحش باليسار  وهو الراجح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الاختيار :4/10 ومغني  المحتاج 3/571 ورد المحتار 3/623 والمغني 9/261

 (2) بلغة  السالك 1/526 وحاشية  الدسوقي 2/522 ، ومواهب  الجليل 4/209

(3)مجمع الأنهر 1/499

(4)رد المحتار 3/621و622 والأحوال الشخصية : أبو زهرة ص 492
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وقيل بقدر الإرث ، وقيل إذا كان  التفاوت بينهم في اليسار  فاحشا ً فتقدر بقدره  وان كان يسيرا ً بالتساوي (1).

وعند الشافعية : يشترط  اليسار  في الولد  بكسب ٍ ام بغيره  على  الأرجح (2) . وتوزع  النفقة على  الأولاد  عندما تستوي قرابتهم بالسوية  ورجحه الزركشي وابن المقري ، وقيل حسب الإرث وهو  الأوجه  عند الشربيني  ولا عبرة للتفاوت  في اليسار فيما بينهم  (3) .

وعند  المالكية : يشترط  اليسار في  الولد  بأن يكون  ماله فاضلا ً عن نفقة نفسه  وزوجاته  ولا يجبر على  التكسب للأنفاق  على والديه  على الأرجح ، وتوزع  على  الأولاد  الموسرين  بقدر اليسار  إذا تفاوتوا فيه  وهو  الراجح عندهم . وقيل  على عدد  الرؤوس فالذكر كالأنثى ، وقيل حسب الميراث  فعلى  الذكر ضعف  ما على  الأنثى (4) .

وعند الحنابلة : يشترط اليسار في الولد بماله او بكسبه  وتوزع النفقة على الأولاد حسب  ارثهم  فلو كان له ابن وبنت فتوزع أثلاثا ً (5).

ثانيا ً : القدرة المالية في القانون :

ونبحث في المقدرة المالية لطالب  النفقة والمنفق : ثم كيفية  التقدير  وتوزيعها  على الأولاد .

اولا ً : في المقدرة  المالية لطالب  النفقة والمنفق .

1- المقدرة المالية  لطالب  النفقة الوالد :  تشترط المادة 172/أ : في استحقاق  الوالد  للنفقة  من ولده  ان يكون  فقيرا ً ، ولو كان  قادرا ً  على الكسب ، فهو لا يجبر  على العمل .

2- في المقدرة المالية للولد  المنفق : 
تشترط  المادة 172/ ب القدرة على الكسب فقط ، فتلك سبب وجوبها عليه ، وإذا كان كسبه لا يكفيه     و زوجته وأولاده يضم والده الى عائلته  ويطعمه  معهم  . 

ثانيا ً : تقديرها : تقدر بحسب كفاية  المنفق عليه . وبحيث يكون الولد  قادرا ً على  دفعها
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(1)مجمع الأنهر 1/499 والخانيه 1/488 والهندية 1/565 ورد  المحتار 3/623وشرح  الاحكام الشرعية في الاحوال  الشخصية : محمد زيد  الاياني :2/106 مكتبة  النهضة ، بيروت ، بغداد

(2) مغني المحتاج 3/570 محمد زيد  الاياني :2/106 مكتبة  النهضة ، بيروت ، بغداد

(3)المرجع السابق 3/574

(4)  الشرح الصغير 1/526 والشرح الكبير 1/524

(5)كشاف القناع 5/482
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ثالثا ً : توزيعها : توزع  على الأولاد حسب الميراث عملا ً بالمادة 173  من قانون الأحوال  الشخصية فلو له بنت وابن فعلى  البنت الثلث وعلى  الابن ثلثان وتوزع  على الأولاد الذكور بالسوية لانه الراجح في مذهب  أبي حنيفة (1) . ولان التوزيع حسب الإرث يتفق مع أحكام المادة 173 وبما انهم موسرون جميعا ً فبالتساوي لان الغنم بالغرم .

والاجتهاد القضائي في الاردن على خلاف ذلك اذ جرى على ان تقدر النفقة على  الأولاد حسب يسارهم إذا تفاوت يسارهم تفاوتا ً فاحشا ً القرارات رقم 11536  و 12004 (2) و 23203 (3)               و 10781 (4) استئناف عمان .

المطلب الثالث :

                 في دعاوى نفقة  الحواشي .
ونبحث  في المقدرة  المالية  للقريب وكيفية توزيع  النفقة  على الأقرباء فقها ً وقانونا ً .

اولا ً :  المقدرة المالية للقريب  في الفقه .

1- المقدرة المالية  في المنفق : ويشترط فيه  ان يكون موسرا ً وهذا عند الحنفية (5) والحنابلة (6)  والمعتبر في اليسار عند  الحنفية قول محمد .

المقدرة  المالية في القريب  المنفق عليه :  ويشترط فيه ان يكون فقيرا ً ، وعاجزا ً عن الكسب لاستحقاق  النفقة من قريبه  عند الحنابلة (7) والحنفية (8) .

توزيع  النفقة  على الأقرباء 

عند الحنفية : يشترط ان يكون  المنفق رحما ً محرما ً للمنفق عليه ومتحدا ً معه بالدين وتتوافر فيه أهلية  الإرث وان لم يكن وارثا ً في  الحال . فلا تجب النفقة  على رحم  غير محرم كابن العم . ولا تجب  على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الأنهر 1/499

(2) القرارات  الاستئنافية في الأحوال الشخصية 2/1195.

(3)المرجع السابق 2/1200

(4)المرجع السابق 2/1287

(5)الاختيار 4/11مجمع الأنهر 1/500

(6)الروض المربع 418

(7) المرجع  السابق 418

(8) رد المحتار 3/627 وما بعدها
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 محرم غير رحم كالأخ ، رضاعا ً . ولو كان للقريب  خال  وابن عم فنفقته  على خاله لانه رحم محرم ، وان كان غير وارث حقيقة لكنه اهل للميراث ، ولو له خال وعم فعلى العم لانه وارث حقيقة .

وتوزع  على المكلفين بالأنفاق بقدر الحصص الارثية (1).

ويشترط الحنابلة : ان يكون  المنفق وارثا  لمن ينفق عليه ً بفرض او تعصيب مع اتحاد الدين  ولا يشترط الاخر  ان يكون وارثا ً (2) وتوزع  حسب  الإرث (3) .

اما الشافعية : فلا يوجبون النفقة للقريب من غير الأصول والفروع ، ولا يشترط اتحاد الدين في الأصول  والفروع (4) .

والمالكية : يحصرون وجوب  النفقة  بين  الوالد  والولد المباشرين ولا تجب  نفقة  للجد او الجدة (5).

ثانيا ً :  القدرة  المالية  للقريب  بالقانون .

ونبحث في القدرة المالية  لطالب  النفقة والمنفق وكيفية  تقدير  النفقة وتوزيعها  على الأقارب .

اولا ً : في القدرة  المالية  لطالب  النفقة والمنفق .

1- القدرة المالية  لطالب  النفقة : 

تشترط  المادة 173  فيه الفقر  والعجز عن الكسب  لآفة بدنية ، كالمشلول  والمفلوج ، والأعمى  الذي لا صنعة له ، والمريض الذي أقعده مرضه عن العمل . او عقلية : كالعته والجنون .

2- القدرة المالية في المنفق : ويشترط فيه  اليسار سواء بما معه من مال ، او بكسب يفيض عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده بما يمكن معه  الإنفاق  على قريبه . ويشترط  ان يكون وارثا ً لطالب  النفقة  ومتحدا ً معه في الدين ، لانه عند اختلاف  الدين فلا توارث فالأخت  النصرانية لا نفقة لها  على أخيها  المسلم .

وإذا كان من تجب عليه  النفقة معسرا ً ، فرضت  على من يليه  في الإرث ، دينا ً يرجع بها  على  الوارث إذا ايسر .
ثانيا ً : التقدير : تقدر حسب  الكفاية مع اعتبار  حال  المنفق يسارا ً وإعسارا ً  .

التوزيع : توزع  على المكلفين  بالنفقة  حسب الحصص  الارثية ، لذلك لا تجب  على غير  وارث حقيقة  ولا تجب مع  اختلاف  الدين لانه لا ارث معه .
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(1) المرجع السابق 3/629 وما بعدها 

(2)الروض  المربع 418

(3)المغني 9/268

(4)مغني المحتاج 3/569

(4) الشرح الصغير 1/526
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مصادر  البحث :

· أحكام  الأحوال الشخصية في  فقه  الشريعة الاسلامية : محمد بن المطهر ، الطبعة  الثانية ، 1989 ، دار  الفكر ،صنعاء .

· أحكام الأسرة في الاسلام : محمد مصطفى شلبي ، الطبعة  الاولى ،1973 ، بيروت .
· الأحوال الشخصية : محمد أبو زهرة ، الطبعة  الثالثة ،1957 مطبعة السعاده 
· الاختيار لتعليل  المختار : عبدالله بن محمود بن مودود  الموصلي  الحنفي ، عليه تعليقات  محمود  أبو دقيقة ، دار  المعرفة ، بيروت .
· الأشباه والنظائر : زين  الدين بن ابراهيم  المعروف  بابن نجيم  الحنفي ، وبحاشيته  نزهة الخاطر  على الأشباه والنظائر ، الطبعة  الاولى ، 1983 ، دار  الفكر ، دمشق .
· التاج والإكليل لمختصر  خليل : أبو عبدالله  محمد بن يوسف  بن أبي  قاسم العبدري  المشهور بالمواق ، الطبعة  الثانية ،1978 ، دار الفكر .
· الدر  المختار  شرح تنوير  الأبصار : محمد علاء  الدين  الحصكفي ، مطبوع مع رد المحتار الطبعة  الثانية ، 1966 ، دار الفكر .
· الروض المربع بشرح زاد المستقنع : منصور بن يونس  البهوتي ، عالم  الكتب ، بيروت ،1985.
· الشرح الصغير : احمد بن محمد بن احمد الدردير ، الطبعة  الاخيرة ، 1952 ، مصطفى البابي  الحلبي وشركاه ، مصر .
· الشرح الكبير على مختصر خليل ، مطبوع بهامش حاشية  الدسوقي لابي  البركات سيدي  احمد  الدردير ، مطبعة  احياء الكتب  العربية ، مصر .
· العناية على  الهداية : محمد بن محمد  بن محمود  البابرتي ، مطبوع  بهامش  فتح القدير ،  الطبعة  الثانية ، دار الفكر ، بيروت .
· الفتاوي  الخانية : قاضيخان محمود الازوجندي ، بهامش  الفتاوى الهندية الطبعة  الرابعة  دار  إحياء التراث  العربي ، بيروت .
· الفتاوي  العالمكيرية : المعروفة  بالفتاوي  الهندية : تأليف جماعة  من علماء  الهند ، بهامش الفتاوى  الخانية ، الطبعة  الرابعة  ، دار إحياء  التراث العربي ، بيروت .
(36)
· الفقه الإسلامي وادلته : د .  وهبة  الزحيلي ، الطبعة  الثالثة ، 1989 ، دار  الفكر ، دمشق .
·  الفقه  المقارن للأحوال  الشخصية : بدران  ابو العنينين بدران ، دار النهضة  العربية ، بيروت ، 1967 .
· القرارات الاستئنافية  في الأحوال الشخصية : د . احمد  داود ، الطبعة  الاولى ،1999، مكتبة  دار الثقافة ، عمان .
· القرارات  القضائية  في الأحوال الشخصية : د. عبدالفتاح عمرو ، الطبعة  الاولى ، 1990 ، دار الايمان ، عمان .
· المذكرات الإيضاحية  للقانون  المدني الأردني : اعداد  المكتب الفني  في نقابة المحامين ، مطبعة  التوفيق ، عمان ،ت 30031 .
· المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ، إخراج مجموعة  من العلماء ، الطبعة الثانية ، دار المعرف .
· المغني  على مختصر  الخرقي :  موفق  الدين  عبدالله  بن احمد  بن محمود بن قدامه ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،1972 .
· المفردات في غريب  القرآن : لأبي القاسم  الحسين  بن محمد  المعروف بالراغب  الاصفهاني ، دار المعرفة ، بيروت .
· الهداية : شرح بداية  المبتدي ، وعليها شرح  فتح  القدير ، برهان الدين علي بن  أبي بكر المرغيناني ، الطبعة  الثانية ، دار  الفكر ، بيروت .
· بلغة  السالك  على اقرب  المسالك  على الشرح  الصغير : احمد  بن محمد  الصاوي المالكي ، الطبعة  الأخيرة ، 1952 ، دار  الجيل ، بيروت .
· تنوير الأبصار : محمد بن عبداله  التمرتاشي ، مطبوع  مع شرح  الدر المختار بهامش رد المحتار ،  الطبعة  الثانية ،  1966 ، دار  الفكر .
· جواهر  الإكليل : شرح مختصر خليل : صالح  عبد السميع  الابي  الازهري  دار الفكر .
· حاشية  الدسوقي  على الشرح  الكبير : محمد بن عرفه  الدسوقي ، مطبعة  دار إحياء  الكتب العربية ، مصر .
· حاشيتا  قليوبي وعميره على شرح جلال  الدين  المحلي ، على منهاج  الطالبين  للنووي ، حاشية  شهاب الدين  احمد بن سلامه  القليوبي ، وحاشية 
(37) 
شهاب  الدين  احمد البرلسي  الملقب بعميره ، مطبعة  دار احياء الكتب  العربية  مصر .
· رد المختار على الدر المحتار ، المعروف  بحاشية  ابن عابدين : محمد أمين  الشهير  بابن عابدين ، الطبعة  الثانية ،1966 ، دار الفكر .
· روض القضاة وطريق النجاة : علي بن محمد بن احمد  السمناني ، الطبعة  الثانية ، 1984 ، مؤسسة  الرسالة ، بيروت .
· شرح جلال  الدين  المحلي على منهاج  الطالبين  للنووي ، بهامش حاشيتي قليوبي وعميره ، دار  إحياء  الكتب  العربية ، عمان .
· شرح قانون  الأحوال الشخصية : د . محمود  علي  السرطاوي ، الطبعة  الاولى ، سنة 1997 ، دار  الفكر ، عمان .
· فتح القدير : كمال  الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  المعروف بابن الهمام ، الطبعة  الثانية ، دار الفكر ، بيروت .
· قانون أصول المحاكمات  الشرعية الأردني .
· قانون الأحوال الشخصية  الأردني .
· مجمع الأنهر في شرح ملتقى  الأبحر : عبدالله  بن  الشيخ محمد بن سليمان  المعروف بداماد أفندي ، دار إحياء  التراث العربي ، بيروت .
· مجموعة  رسائل  ابن عابدين : محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين .
· مغني  المحتاج الى معرفة  معاني ألفاظ  المنهاج : محمد الخطيب الشربيني  دار  الفكر بيروت ،1995 .
· كشّاف القناع على متن  الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس  البهوتي ، عالم  الكتب العربية ، 1983.
· مواهب  الجليل لشرح مختصر خليل : أبو عبدالله  محمد بن محمد بن عبدالرحمن  المغربي  المعروف بالحطاب ، الطبعة  الثانية ، 1978 ، دار  الفكر ، بيروت  .
· نتائج الأفكار على الهداية : لشمس الدين احمد  بن قودر  المعروف بقاضي زاده ، تكملة  فتح القدير  ، الطبعة  الثانية ، دار الفكر ، بيروت .
· نظرية التعسف باستعمال الحق في الفقه الإسلامي : د . فتحي  الدريني ، الطبعة  الثانية ، 1998 ، مؤسسة  الرسالة ، بيروت 
(38)

فهرس البحث

الموضوع :









   الصفحة

المقدمة 








 
 
1
  

المبحث الأول : دعوى الفسخ لعدم الكفاءة .





     2-6



المطلب الأول :  التعريف  بالكفاءة ومصدرها  الفقهي  في


2

 قانون  الأحوال الشخصية 



اولا ً : التعريف بالكفاءة 






2



ثانيا ً : المصدر الفقهي للكفاءة .






2



المطلب الثاني : الصفة المعتبرة في الكفاءة:




3



المطلب  الثالث : زمن  اعتبار  الكفاءة :




4



المطلب الرابع : شروط  دعوى  الفسخ لعدم  الكفاءة 



4




المطلب الخامس :  هل عدم تحقق  القاضي من قدرة 



5

 الزوج  المالية في الزواج  المكرر موجب للفسخ .

المطلب السادس :  هل  التفريق لعدم  الكفاءة  طلاق ام  فسخ  


6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني :
دعوى  التفريق للإعسار  عن دفع المهر 




7-9



التعريف بالمهر :







7

      

المطلب الأول : المصدر الفقهي للمادة 26 من قانون الأحوال الشخصية 

 7



المطلب الثاني : الفرق بين التفريق لعدم الكفاءة  والتفريق للإعسار 





عن دفع المهر 






8



المطلب الثالث : شروط التفريق للإعسار  عن دفع المهر 


9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث  الثالث : في  دعوى المتعة :






  10-12



المطلب الأول : التعريف بالمتعة .




    10



المطلب الثاني : في حكم المتعة 





    10



المطلب الثالث : تقدير  المتعة عند الفقهاء .



    11



المطلب  الرابع : شروط دعوى  المتعة  في قانون  الأحوال الشخصية
     12



المطلب الخامس : تقدير  المتعة في القانون .



     12

 



(39)

المبحث الرابع :
 في دعوى  التعويض  عن الطلاق  التعسفي 




13-16



المطلب الأول :  تعريف  الطلاق .





   13



المطلب الثاني : شروط دعوى  التعويض عن الطلاق  التعسفي .

   14



المطلب الثالث : تقدير تعويض الطلاق  التعسفي .



   15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث  الخامس : في دعوى نفقة  الزوجة .






17-20

   المطلب الأول : التعريف بالنفقة ، سبب وجوبها ، انواعها ،وهل للزوج 





 ان يتولى  الأنفاق بنفسه  على زوجته ؟



 17



المطلب الثاني : أساس تقدير النفقة  عند  الفقهاء وفي القانون 


18



المطلب الثالث : اولا ً: إعسار  الزوج  عن دفع  النفقة في الفقه .

19





ثانيا ً: إعسار الزوج  عن دفع  النفقة بالقانون .


20






الرجعة :





21

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث السادس : القدرة المالية في دعاوى النفقات .




     22-33



المطلب الأول : نفقات  الأولاد .






22




    اولا ً: القدرة المالية للولد والوالد وكيفية تقدير نفقة الولد 






فقها ً وقانونا ً .





22






القدرة المالية في الفقه : المقدرة المالية للولد .

23






القدرة  المالية في الوالد .



23






القدرة المالية  في القانون .



23






من المكلف بالنفقة عند انعدام  الأب .


24




     ثانيا ً:1-كيفية  تقدير  نفقات  الولد لطعامه وكسوته في النفقة .
24





    - كيفية  تقدير نفقة  الولد لطعامه وكسوته في القانون .
25





  - زيادة النفقة وإنقاصها .




26





2-تقدير أجرة  الرضاع .




27





3- تقدير أجرة  الحضانة




28





4- تقدير أجرة  المسكن .




30





5و6- تقدير نفقة  التعلم والمعالجة .



30


المطلب الثاني : في نفقة الوالد على الولد .





31







(40)

    


أولا : القدرة  المالية للوالد فقها ً .




31




      القدرة  المالية في الولد فقها ً .




31




     القدرة  المالية للوالد والولد بالقانون .



32


المطلب الثالث : في دعاوى نفقة  الحواشي .





33




اولا ً: المقدرة  المالية للمنفق والمنفق عليه .



33




   - توزيع  النفقة على الأقرباء .




33




ثانيا ً:  القدرة المالية للقريب  بالقانون ، وتقدير النفقة وتوزيعها .

34

مصادر  البحث : 








    35-37
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